
 

 بحوث ودراسات
  :التعليل والمناسبة والمصلحة

  *بحث في بعض المفاهيم التأسيسية لمقاصد الشريعة

  **محمد الطاهر الميساوي

 :مقدمة
من المعلوم للمحققين من أهل العلم، أن البحث عن المبـادئ العامـة الناظمـة               

لمنوطُ لنصوص الشريعة في أصولها وفصولها، والسعي إلى الكشف عن المقاصد الكلية ا           
تحقيقُها بالأحكام الشرعية في جزئياا وفروعها، ليسا من الأمور المستحدثة التي طرأت 
مع تكون المذاهب الفقهية وتمايزها، أو نشأت مع ظهور علم أصول الفقه وتكاملـه،           

زيلها علـى   ـمنهجاً يهدي عمل الفقيه اتهد في استنباط الأحكام من أدلتها، ثم تن           
 وإنما كان ذلك صـنيعا يـضرب        ،ف أوضاع المكلفين طبقًا لمقتضياا    الوقائع، وتكيي 

بجذوره في صميم العهد النبوي، وجيل الصحابة الذين تلقوه عن الرسول صلوات االله             
وسلامه عليه، أخذًا فيه بتوجيهات القرآن الكريم، تصريحاً، وتنبيها، وإيماءً، وإيحاءً، مِما 

    ن    يدل على حكمة التتريل، وخلوحكم، وكَـوالشريعة من العبث وبعدها مـن الـت
  . أحكامها وضعت لمصلحة العباد في المعاش والْمعاد

وإذا كان هذا النوع من البحث لم يتخذ في ذلك العصر لغةً فنيـة خاصـة، أو                 
مصطلحات علمية مميزة، فإن ذلك أمر طبيعي في نمو الفكر الإنساني، حتى وإنْ استند              

ثم إنَّ جيل   . اه، ومقولاته، ومسائله، واستدلالاته، إلى مرجعية الوحي المعصوم       في قضاي 
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١٤       محمد الميساوي         م٢٠٠٨/ه١٤٢٩ ربيع، ٥٢العدد ، ة عشرثالثةالالسنة إسلامية المعرفة،       

؛ تربية لهم   rالصحابة، الذين شهدوا تنـزل الوحي، وتلقوا هديه على يدي الرسول           
 -وخاصة من عرفوا بالاجتهاد والفتوى منـهم -وتعليما وإرشادا، قد أُشرب أكثرهم     

ري في نصوص الشريعة، والمعانِي الكليةَ الـتي تنـضوي تحتهـا    الروح العام الذي يس   
 ،"الفهم الارتكازي "جزئياتها، والأصولَ العامة التي تنتظم فروعها، وذلك بضربٍٍ من          

الذي تولّد لديهم بفضل الإشعاع الروحي والفكري المباشر لوجود صاحب الرسالة في       
لفتوى والاجتهاد من الصحابة، ومن أخـذ      والآثار المروية عن أئمة ا     ١.حيام وبيئتهم 

عنهم من جيل التابعين، طافحةٌ بشواهد سيرِهم على ج البحث عن مقاصد الشريعة،        
والتبصر بمناسبات المصالح واعتبارها عند استنباط الأحكام، وإجرائها علـى الوقـائع            

   ٢.والنوازل التي تعرض لهم
اد مبانيها، واستوت مناهجها ومسالك     وما أن استقامت لمذاهب التفقُّه والاجته     

النظر فيها، وتمايزت أعلامها، واستقرت مداركُها، من خلال نضوج علـم أصـول             
الفقه، بوصفه مجالاً مستقلا في الفكر التشريعي الإسلامي، حتى صـارت لموضـوع             
 مقاصد الشريعة مصطلحات تخصه، وألفاظٌ تعرِب عنه، وإن كان ذلك قد تم على نحو  
متدرج، من خلال تراكم الجهود العلمية لطوائف من العلماء النظّار المحققين، خـلال            

وقد كانت أنظار الفقهاء ومناظرات الأصوليين في مـسألة         . مدة غير يسيرة من الزمن    
التعليل، وما ارتبط ا من تأسيس لمشروعية القياس، هي الـسياق الـذي ظهـرت               

بيرا عن غائية الأحكام الشرعية، كما كـان مفهـوم   وتكاملت فيه مقولةُ المقاصد، تع  
  . المصلحة المحور، أو قطب الرحى، الذي دارت عليه تلكم الأنظار والمناظرات

وغايةُ هذا البحث، النظر في بعض المفاهيم التأسيسية التي قام عليها القولُ بمقاصد            
 النظرية، ومسالكها المنهجية، الشريعة؛ أملاً في الإمساك بمعاقدها الفكرية، وتبين آفاقها  

. وذلك من أجل صوغها في قالب يسلكها في سلك واحد ذي بِنية منطقية متماسكة             
وبذلك يتأدى البحثُ إلى إدراك الأصول الكبرى التي ينبثق عنها النظـر المقاصـدي،          

                                         
المدرسـة القرآنيـة، الـسنن      : ١٣، ج اموعة الكاملة لمؤلفات السيد محمد باقر الصدر      .  الصدر، محمد باقر   1

  .٤٠-٣٩، ص١٩٩٠م/ه١٤١٠دار التعارف للمطبوعات، : بيروتالتاريخية في القرآن، 
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١٥  بحوث ودراسات                    التعليل والمناسبة والمصلحة

 ـ  . وترتد إليها فكرةُ المصلحة في أبعادها المختلفة، ومستوياا المتعددة         ذا ونحسب أن ه
الضرب من البحث، يمكن أن يعين المتشرع المسلم على تجاوز حالة التجاذب، التي قد              
تبلغ عند بعض المتناظرين حد التنافي، حينما يدور الكلام على التعليل والمصلحة، الأمر           
الذي نجم عنه غير قليل من الإجحاف بنظام الشريعة، ومبادئ العقل، فضرب بعضهما     

  . لأحيان، قديما وحديثًا على حد سواءببعض في كثير من ا
ولما كان موضوع المصلحة هو المحور الذي دارت حوله الأنظار في قضية التعليل،             
مثلما هو قوام مقولة المقاصد، فقد جرى التوسع في مناقشته، واستقصاء القول فيه، مع 
 الحرص على عدم التوغل في مسالك ما ارتبط به، وتفرع عن الجـدل حولـه مـن                
مصطلحات، إلا في حدود ما دعت الحاجةُ إليه؛ لتوضيح الأطروحة التي يسعى البحث     

  . إلى بياا

  تعليل الأحكام والبحث عن معقولية التشريع وحكمته: أولاً
ليس من غرض هذا المبحث استقصاءُ كلام العلماء في مسألة التعليل، كما ليس              

ما قرروه لها من شروط، وما ضبطوه بشأا        من غايته حصر تعريفام للعِلَّة، ولا سرد        
من قوداح، فذلك أمر قد تكفلت بتفصيل القول فيه، المؤلفات الأصولية قديماً وحديثاً             
بما لا مزيد عليه، إلا أن يكون على سبيل إعادة التركيب، نظماً لما وضـع لهـا مـن     

تواشـج  مصطلحات، وما صيغ بشأا من مفاهيم، في نسق نظري متسق البنـاء، م            
 قد تأثر بالمقولات الكلاميـة      –كما هو معلوم  –وإذا كان علم أصول الفقه      . العناصر

كان من الـضرورة أن يقـع       "للمذهب العقدي الذي ينتمي إليه المؤلفون فيه، بحيث         
 فإن ذلك   ٣كما قال السمرقندي،  " التصنيف في هذا الباب على اعتقاد مصنف الكتاب       

ل من التشويش والبلبلة، في صياغة المفاهيم المرتبطة بمبحـث       التأثير قد نجم عنه غير قلي     
  .التعليل، وما يضاهيه اضطراباً في وضع المصطلحات المعبرة عنها

                                         
، تحقيق محمد زكي عبد الـبر،       ميزان الأصول في نتائج العقول    .  السمرقندي، علاء الدين أبو بكر محمد بن أحمد        3

  .٢م، ص١٩٩٧/ه١٤١٨مكتبة دار التراث، : القاهرة



١٦       محمد الميساوي         م٢٠٠٨/ه١٤٢٩ ربيع، ٥٢العدد ، ة عشرثالثةالالسنة إسلامية المعرفة،       

لم يكن مظهر ذلك التشويش والاضطراب، قاصرا على التخالف بين المـدارس            
لك جليا الكلامية، أو التباين بين أصحاب المدرسة الكلامية الواحدة، وإنما قد نجده كذ    

على مستوى ذات العاِلم الفَرد من علماء المدرسة الكلامية نفسها، ولا سـيما مـن               
حتى إننا نجد بعضهم ينفي في كتبه في علم الكلام ما يقرره في مؤلفاتـه في                . الأشاعرة

وليس من سبب لذلك إلا المماحكات المذهبية، والإلزامات المتبادلة،    ! علم أصول الفقه  
في المناظرة، كما هو الأمر في خصوص الأشاعرة والمعتزلة، وبين الشيخ           وطرد الأصول   

الأشاعرة لما أنكروا وجوب فعـل      "محمد الطاهر ابن عاشور عليه رحمة االله ذلك، أن          
الصلاح والأصلح، وأورد عليهم المعتزلة أو قدروا هم في أنفسهم أن يورد عليهم، أن              

 وحكمة، ولا تكون الأغراض إلا المصالح، فـالتزموا    االله تعالى لا يفعل شيئاً إلا لغرض      
وهم قد التزموا ذلك على " ،أن أفعال االله تعالى لا تناطُ بالأغراض ولا يعبر عنها بالعلل

وإذا كان الأمر "! أفعال االله تعالى لا تخلو عن الثمرة والحكمة       "الرغم من تسليمهم بأن     
الذي نظروا إليه حين منعوا تعليل أفعـال   الحرج  "كذلك، فإنه يحق لنا أن نتساءل عن        

   ٤."االله وأغراضها

  :الشرع والفطرة والعقل. ١
وأياً ما كان الأمر، فقد كان من نتائج الغبار الـذي أثارتـه تلـك المنـاظرات        
والإلزامات، أنْ جانب المنخرطون فيها ج القرآن الصريح، وطريق السنة اللاحـب،            

                                         
. ٣٨١-٣٨٠ ص ،١، ج م١٩٩٧دار سحنون للنـشر والتوزيـع،       : تونستفسير التحرير والتنوير،    .  ابن عاشور، محمد الطاهر    4

اـلى          اـ  (هذا وقد ناقش ابن عاشور الاعتراضات التي أوردها الإمام الرازي على ج الأشاعرة ضد القول بتعليل أفعال االله تع بم
 ـ                )في ذلك أحكام الشريعة    زيه االله  ـ، مبيناً عدم انتهاضها على أصل راسخ، ومبيناً كذلك أن القول بالتعليل لا يخـدش في تن

ومن المفارقات العجيبة التي نبه عليها بعض الكتاب، أن بعض المدارس التي آمنت في مجال علـم                 . سبحانهتعالى ولا في كماله     
الكلام بمبدأ الحكمة والغائية، وأكدت قدرة العقل على إدراك مظاهر الحكمة ووجوه المصلحة في الفعل الإلهي، نفت ذلـك                   

اـل   بخصوص الأحكام الشرعية، فلم يظهر في فقهها التنظير للمق   اصد، بينما بعض المدارس التي نفت التعليل والغرض عـن أفع
  :انظر. االله تعالى، قالت بذلك في شأن أحكام الشريعة، بما مهد لها السبيل للقول بالمقاصد

  ).١٤١-١٣٧، صم١٩٩٩/ه١٤٢٠، ٨، العدد قضايا إسلامية معاصرة، "نظرية المقاصد والواقع. "محمد، يحيى -
ذه المفارقة أخرى، وهي أن بعض المذاهب الفقهية التي توسـعت في اعتبـار المـصلحة،                ويمكن أن نضيف إلى ه     -

، والمـصلحة المرسـلة،     )الحنفية والمالكيـة  (وعولت في سبيل ذلك على جملة من القواعد والأصول، كالاستحسان           
ن من رد مثـل تلـك القواعـد         ، لم ينشأ عندها القول بالمقاصد تنظيرا وتأصيلاً، في حين أ          )المالكية(واعتبار الذرائع   

  . والأصول في تنظيرام الأصولية، وهم الشافعية، هم الذين كانت لهم الريادةُ في التنظير للمقاصد



١٧  بحوث ودراسات                    التعليل والمناسبة والمصلحة

، وربط الأحكام بأسباب وأوصاف وعلل، تـدل بـصورة أو           التعليل: القائِمين على 
بأخرى على ما تنطوي عليه تلك الأحكام من حِِكَم، وما يناسبها من مقاصد، تدور              
كلها حول ما فيه صلاح الخلق، جلباً للمصلحة، أو دفعاً للمفسدة، أو كلا الأمـرين          

: ب، بحيث يقـال وليس ذلك الربط قائماً على الاعتباط والتحكم فحس . في آن واحد  
إن الأعيان أو الأفعال التي تعلّق ا الأمر، أو النهي، أو استندت إليها الإباحة، خلو من   
صفات حسن وصلاح، أو أحوال قُبح وفساد، إما في ذاـا، أو بـسبب حيثياـا                
       ا، فذلك أمر ا، وهي إنما تصير حسنةً أو قبيحةً بسبب تعلّق خطاب الشارعومقارنا

الصلاة فى مجافاته لما قام عليه أسلوب القرآن الكريم، ومسلك الرسول عليه أفضل لا تخ
 للفطرة الـتي   أودعه االله في الإنسان، ومراعاة بالعقل الذي  وأزكى التسليم، من اعتداد   

، بـل  يل لما سيق فيهما من أوامر ونواهفطر الناس عليها، وما جرى به جهما من تعل      
   ٥. لأحداث، ووقائع، وظواهر إنسانية وتاريخية وكونيةوما جاء فيهما من وصف

       نذاتيةً،   ينكر أن للأفعال والأشياء صفات     وكما قرر الإمام ابن تيمية بحق، فإن م 
مدعياً أن الفعل إنما يحسن ويقبح رد تعلق الأمر الشرعي به، وأن لا أسـاس لتعلـق    

سن والقبح إنما هو أوامـر      أحكام الشريعة ا سوى خطاب الشارع؛ إذ إن مناط الح         
الشرع ونواهيه فحسب، فإنه في الحقيقة ينكر ما قامت عليه الشريعةُ مـن مراعـاة               
للمصالح والمفاسد، واعتبار للمعروف والمنكر، مما يدركه الناس بعقولهم التي ركبها االله          

 ـ      -فقط-فيهم، ومن ثم فهو منكِر ليس        اس  للمناسبات بين الأحكام وعِلَلِها، بل لأس
الفهم الصحيح للشريعة، وإدراك ما قامت عليه من حكمة، وما اتـسمت بـه مـن          

  ٦.محاسن، وما وضعت لأجله من مقاصد

                                         
، ١دار المدار الإسـلامي، ط    : بيروتأسلوب التعليل وطرائقه في القرآن الكريم،       .  الجنابي، يونس عبد مرزوك    5

  .صددم، وهي دراسة موسعة وشاملة في هذا ال٢٠٠٤
، جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم النجدي، المملكـة العربيـة          مجموع الفتاوى .  ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم      6

  :وانظر كذلك). بتصرف (١٥٤، ص١١، ج ت.دالإدارة العامة لشؤون الحرمين، : السعودية
ولا . ٦٤م، ص١٩٨٢/ه١٤٠٢دار الآفـاق الجديـدة،   :  بيروتالقياس في الشرع الإسلامي،.  ابن تيمية  -

يخفى أن هذا النهج في النظر إلى الأمور الذي فنده ابن تيمية بقوة، ينطوي في حقيقته على موقف خطـير، ألا           
  . وهو اام نصوص الشرع وأحكامه بأا قائمة على التحكم فحسب



١٨       محمد الميساوي         م٢٠٠٨/ه١٤٢٩ ربيع، ٥٢العدد ، ة عشرثالثةالالسنة إسلامية المعرفة،       

وليس بعيدا أن يكون الطُّوفي قد استند إلى هذا الذي قرره ابن تيميـة، عنـدما                
حاول تصوير مذهب المعتزلة في التحسين والتقبيح العقليين، على نحو يخلصه من سوء             

: يقول الطُّـوفي  . فهم، بل التشويه المتعمد اللذين تعرض لهما على ألسنة خصومهم         ال
وتحقيق مذهب المعتزلة في هذا، أم لا يقولون إن العقل حاكِم موجِب أو محرم، وإنما       "

إنه مدرِك بما جعل االله عز وجل فيه من القوة أن هذا الفعـل ينبغـي أو لا                  : يقولون
 أن هذا الفعل مما تقتـضي       – أي من حجة الحكمة      – حكيما   ينبغي، ويدرك إدراكًا  

إن الشارع إن لم يثـب أو  : السياسةُ الشرعية أن يثاب أو يعاقب عليه، لا أم يقولون 
وإنما قلنا ذلك؛ لأن المعلومات علـى       : قالوا. يعاقب عليه، عوقب أو استحق العقاب     

يلزم من عدمه محال لذاته،     واجب وهو ما    : فالحقائق ثلاث . حقائق وتكاليف : ضربين
] مـن [وممتنع وهو ما يلزم من وجود محال لذاته، وممكن خاص وهو ما لا يلزم محال                

ثم . مأمور به، ومزجور عنه، ومخير بين فعله وتركه       : والتكاليف ثلاثة . وجوده وعدمه 
 والوجوب، فكذلك   علَما كان العقلُ يدرك أحكام الحقائق من حيث الجواز والامتنا         

  ٧."درك أحكام التكاليف من حسن وقبح وما بينهماي
وإذا كان الإسلام دين الفطرة كما يصرح القرآن نفسه، فإنَّ ذلك لا يعني فقط أن 
 ه، فيسوقه ذلك الإدراكدجلق على هيئة معينة، بحيث يدرك أنَّ له خالقاً أوالإنسان قد خ

 من المفسرين كـابن عطيـة،       إلى التوجه نحوه، والسعي لعبادته، كما قرر ذلك عدد        
 ويكون التوحيد بذلك أمراً مركـوزاً في فطـرة        ٨والزمخشري، والرازي، والبيضاوي،  
أن الأصول التي جاء ا الإسلام هي من الفطرة، ثم          "الإنسان وطبيعته، وإنما يعني أيضاً      

                                         
 ـ . الطُّوفي الصرصري الحنبلي، نجم أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكـريم           7 ارات الإلهيـة إلى المباحـث   الإش

  .٢٩٣م، ص٢٠٠٥/ه١٤٢٦دار الكتب العلمية، :  محمد حسن محمد حسن إسماعيل، بيروت:، نحقيقالأصولية
الـشافي   السلام عبد ، تحقيق عبدالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز.  ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب  8

  :وانظر. ٣٣٦، ص٤م، ج١٩٩٣/ه١٤١٣دار الكتب العلمية، : محمد، بيروت
، زيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويـل    ـالكشاف عن حقائق غوامض التن    .  الزمخشري، محمود بن عمر    -

  .٣٦٤-٣٦٣، ص٣م، ج١٩٩٥/ه١٤١٥دار الكتب العلمية، : السلام شاهين، بيروت تصحيح محمد عبد
دار الكتـب العلميـة،   :  بـيروت ،غيـب التفسير الكبير أو مفاتيح ال . الدين محمد بن عمر     الرازي، فخر  -

  .١٠٥، ص١٣/٢٥م، ج١٩٩٠
 ـ : االله بن عمر    البيضاوي، عبد  - دار الكتـب العلميـة،     :  بـيروت  زيل وأسـرار التأويـل،    ـأنوار التن

  .٢٢٠، ٢م، ج١٩٨٨/ه١٤٠٨
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يها؛ تتبعها أصولٌ وفروع هي من الفضائل الذائعة المقبولة، فجاء ا الإسلام وحرض عل
إذ هي من العادات الصالحة المتأصلة في البشر، والناشئة عن مقاصد من الخير، سالمة من 

" أصول البر والإثم وكلياا" وبعبارة أخرى إن ٩."الضرر، فهي راجعة إلى أصول الفطرة
   ١٠."الدين الذي لا يتغير بتغير الأعصار"هي الفطرة، وهي 

ة التعليل، وذهبوا فيها مذاهب شتى، ينفـي  ولو أن العلماء الذين تناظروا في مسأل 
جافى وروح القرآن   بعضها بعضاً، وينقض هذا ما ينسجه ذاك، وقرروا بشأا أقوالاً تت          

ب سبيلَ السنة ومسلَكَها، انتبهوا إلى ما أسسه الإسلام من عروة وثقى            وجه، وتناك 
االله عليه الإنسان من    بين مقررات الشرع وأحكامه من جهة، وطبيعة الخلْق وما فطر           

فالشريعة أمر االله وقَدره التشريعي،     . عقل من جهة أخرى، لَما ورطوا فيما ورطوا فيه        
والفطرة خلْق االله وقَدره التكويني، ولا يمكن أن نتصور أمره الشرعي سبحانه، وإرادته             

لى ذلك يمكن    ع ًوبناء. التشريعية مناقضين، ومصادمين لأمره الكوني وإرادته التكوينية      
كلَّ ما على المكلَّف فعلُه أو تركه قد ركَّـب االله           "بأن  : القولُ مع القاضي عبد الجبار    

جملَه في العقول، وإنما لا يكون في قوة العقول التنبيه على تفاصيلها، سواء كـان في                
 أمور الدين أو في أمور المعاش ومنافع الناس، وسواء كان الديني من باب العقليات أو              

مطابقةً للعقول، وكذلك "وبذلك تكون التكاليف التي جاءت ا الشريعة " الشرعيات،
 وحيث تقـررت في العقـول تلـك         ١١."أحوال المعاملات وما يتصل بالضر والنفع     

الأصولُ، والجملُ، والكليات، التي ا قوام الفطرة التي فطر االله الناس عليهـا، فـإن               
شر إلى تقويم الفطرة، وتبين لهم مسالك الحفاظ على الشريعةَ الإسلامية جاءت تدعو الب

مظاهر صلاحها، وإحياء ما اندرس منها، وتخليصها مما علق ا من الرعونات، ومـا              
   ١٢.أصاا من الانحراف والفساد في الفكر، والاعتقاد، والعمل

                                         
، ٢س، طدار النفـائ :  محمد الطاهر الميـساوي، عمـان    :، تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية  .  ابن عاشور، محمد الطاهر    9

  .٢٦٤م، ص٢٠٠١/ه١٤٢١
دار إحياء العلوم،   : ، تعليق محمد شريف سكر، بيروت     حجة االله البالغة  .  الدهلوي، شاه ولي االله ابن عبد الرحيم       10

  ).وكلياما بالإضافة إلى البر والإثم: ولعل الصحيح (٨٥، ص١م، ج١٩٩٢/ه١٤١٣، ٢ط
:  عمر السيد عزمـي، القـاهرة      :، تحقيق )ن أحمد بن متويه   جمع الحسين ب   (المحيط بالتكليف .  القاضي عبد الجبار   11

   .٣٢-٣١الدار المصرية للتأليف والترجمة، دون تاريخ، ص
  .٢٦٥-٢٦٣، مرجع سابق، صمقاصد الشريعة الإسلامية.  ابن عاشور12
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ام ونحسب أن أولئك النفر من الأصوليين، الذين استقام لهم الأمر، فنظروا إلى الأحك            
الشرعية من زاوية ما أُنيط ا من حِكَمٍ، قُصِد ا استصلاح الخلق في معاشهم ومعادهم، إنما 
كانوا يصدرون في ذلك عن إدراك لهذا الأصل الأصيل، الذي به يتقوم خلود الشريعة، وعليه 

. اليتأسس شمولُ أحكامها لكل البشر، ومن خلاله تتأيد صلوحيتها لكل الأوضاع والأحو     
فإمام الحرمين الجويني، الذي وضع الصياغة النظرية الأولى لمقاصد الشريعة عند حديثه عن             

 بالكلام على محاسن  –وخاصة الجزء الثاني منه   – يزخز برهانه    ١٣"تقاسيم العلل والأصول،  "
الشريعة ومراشدها، وما تنطوي عليه أحكامها من حكم، كما تكثر فيه الإشارات إلى ما              

ك الصحابة في توخي مناسبات الأحكام، وإنْ كان ذلك بظن غالب لا يقين       كان من مسل  
  .قاطع، سيراً منهم في ذلك على ج الشريعة وسياستها في استصلاح الخلق

وعلى المنوال ذاته، نسج الإمام عز الدين بن عبد السلام في قواعده؛ إذ قـرر أن                
 يبنى في الأغلب على ما يظهر في الاعتماد في جلب مصالح الدارين، ودرء مفاسدهما،      "

أن تقديم الأصلح فالأصلح، ودرء الأفسد فالأفسد، مركوز في طِباع "مؤكداً " الظنون،
 بل إن هذا الفقيه الشافعي الأشعري، لا يتردد في ١٤."العباد، نظراً لهم من رب الأرباب

كم هي مـسألة التحـسين      تقرير مقولةٍ طالما شنع ا على القائلين ا من المعتزلة، تل          
معظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروفـة بالعقـل،        "والتقبيح العقليين، فهو يؤكد أن      

 أن تحصيل المصالح –قبل ورود الشرع–وكذلك معظم الشرائع؛ إذ لا يخفى على عاقل 
المحضة، ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره، محمود حسن، وأن تقـديم             

                                         
 العظيم الـديب،   عبد، تحقيقالبرهان في أصول الفقه.  الجويني، إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف  13

  .٦٢٦-٦٠٢، ص٢م، ج١٩٩٢/ه١٤١٢دار الوفاء، : مصر
وقد صنف الجويني علل الأحكام على حسب ما ارتبط ا من مصالح شرعت الأحكام لأجل تحقيقهـا إلى خمـسة                  

نه إلى أمـر  ما يعقلُ معناه وهو أصل، ويؤول المعنى المعقول م ":الأول: أقسام، عدها الأصول التي قامت عليها الشريعة 
ما يتعلق بالحاجة العامـة، ولا ينتـهي إلى    ":، والثاني"ضروري لا بد منه مع تقرير غاية الإيالة الكلية والسياسة العامية 

ما لا يتعلق بضرورة حاقة ولا حاجة عامة، ولكنه يلوح فيه غرض في جلـب مكرمـة أو    ":، والثالث "حد الضرورة 
، "ند إلى حاجة ولا ضرورة، وتحصيل المقصود فيه مندوب إليه تـصريحاً ابتـداء             ما لا يست   ":، والرابع "نفي نقيض لها  

  ."ما لا يلوح فيه للمستنبط معنى أصلاً ولا مقتضى من ضرورة أو حاجة أو استحثاث على مكرمة"والخامس 
 نزيه  ،، تحقيق  الموسوم بقواعد الأحكام في صلاح الأنام      ،القواعد الكبرى .  ابن عبد السلام، عز الدين عبد العزيز       14

  .٦،٩، ص١م، ج٢٠٠٠/ه١٤٢١ دار القلم، : وعثمان جمعة ضميرية، دمشق،كمال حماد
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 فأرجحها محمود حسن، وأن درء أفسد المفاسد فأفسدها محمود حسن،           أرجح المصالح 
وأن تقديم المصالح الراجحة على المفاسد المرجوحة محمود حـسن، وأن درء المفاسـد    

   ١٥."الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن
، وإذا سـبرنا    وإذا أمعنا النظر في خطابات القرآن الكريم أمراً وياً، وتوجيهاً وإرشـاداً           

العبرة في المشروعية وعدمها، بمـا      "الأحكام في مواردها وسياقاا المختلفة، تحصحص لدينا أن         
 والأمر نفسه يصدق على     ١٦"يتضمنه الفعلُ من الصلاح والفساد، ولا عِبرة بصورته ومظهره،        

لأصل بما جاء في  ولنا أن نتمثل لهذا ا١٧.السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام    
فيِهِما إثِْم كَبِير ومنافِع     والْميسِرِ قُلْ  يسأَلُونك عنِ الْخمرِ  [: شأن الخمر والميسر في قوله سبحانه     

 الشيطَانُ أَن يوقِع إنِما يريِد[: وقوله عز وجل) ٢١٩: البقرة (]،أَكْبر مِن نفْعِهِما لِلناسِ وإثِْمهما
تـم           بينكُم الْعداوةَ والْبغضاء فِي الْخمرِ والْميسِرِ      ويصدكُم عن ذِكْرِ اللّهِ وعنِ الصلاَةِ فَهـلْ أَن

ففي الآية الأولى مقابلةٌ بين الإثم الذي يوقع فيه تعاطي الخمر والميسر            ) ٩١: المائدة (].منتهونَ
كاللذة، والفـرح،  : ا يفيد تقديراً واقعياً لهما لا ينكر ما فيهما من منافعوالمنافع التي تتأتى منه، بم   

ولكن تلـك   . وهضم الطعام، وتشجيع الجبان، وتسخية البخيل، والتجارة، وربح للمال، إلخ         
المنافع مرجوحة بمفاسد أكبر أكدت الآيةُ الأولى رجحانها، وتولت الآيةُ الثانية بيانها، وتلخيصها 

فساد العلاقات الشخصية والاجتماعية بين الناس، وتنكبهم سواء    : كليين جامعين هما  في أصلين   
يـل  . السبيل في الصلة مع خالقهم ومولاهم      وفي الآيتين تنبيه وتوجيه للعقول إلى استجلاء تفاص

   ١٨.تلك المفاسد، بالنظر العلمي المسدد والبحث المنهجي المؤيد
 الاستدلالَ عليه، عرض الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور وتأصيلاً لما يحاول هذا المبحث

ما الوجه في ذكر منـافع      : فإن قلت : "كلاماً ناصعاً في سياق تفسيره للآية الأولى؛ إذ قال        
                                         

  .٨-٧سابق، صالرجع الم 15
  .٤٢٨م، ص٢٠٠٤/ه١٤٢٤، ١٢دار الشروق، ط: القاهرةتفسير القرآن الكريم، .  شلتوت، محمود16
  : على الفعل من مصلحة أو مفسدة، انظر للمزيد من التفصيل في خصوص ربط القرآن والسنة الأحكام بما يترتب17

  .٣٤-١٤، مرجع سابق، صتعليل الأحكام:  شلبي-
  : انظر تفصيل هذه المعاني في18

، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني       .  الألوسي البغدادي، أبو الفضل شهاب الدين محمود       -
 ومؤسـسة التـاريخ   ،دار إحياء التراث العربي: يروت وعمر عبد السلام السلامي، ب  ، محمد أحمد الأمد   ،تحقيق

  .٢٤-٢٣، ص٨-٧ وج٦٩٥-٦٩٠، ص٢-١م، ج١٩٩٩/ه١٤٢٠العربي، 
  . ٣٠-٢١، ص٧، ص٤، وج٣٥٠-٣٣٩، ص٢، مرجع سابق، جتفسير التحرير والتنوير.  ابن عاشور-
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إن كانت الآية : الخمر والميسر مع أن سياق التحريم والتمهيد إليه يقتضي تناسي المنافع؟ قلت
في ذكر المنافع هي بيان حكمة التشريع ليعتاد المسلمون         نازلة لتحريم الخمر والميسر فالفائدة      

مراعاة عِلَل الأشياء؛ لأن االله جعل هذا الدين ديناً دائماً، وأودعه أمة أراد أن يكون منـها                 
مشرعون لمختلِف ومتجددِ الحوادث، فلذلك أشار لعِلَل الأحكام في غير موضع كقولـه             

ونحو ذلك، وتخصيص ) ١٢: الحجرات (]لَ لَحم أَخِيهِ ميتاً يأْكُ أَيحِب أَحدكُم أَن  [: تعالى
العلَل، فـإن   التنصيص على العِلَل ببعض الأحكام في بعض الآيات إنما هو في مواضع خفاء    

الخمر قد اشتهر بينهم نفعها، والميسر قد اتخذوه ذريعةً لنفع الفقراء، فوجب بيانُ ما فيهما               
وفائدةٌ أخرى وهي تأنيس المكلَّفين عند فطامهم عن أكبر         . حريممن المفاسد إنباءً بحكمة الت    

  ١٩."لذائذهم، تذكيراً لهم بأن رم لا يريد إلا صلاحهم دون نكايتهم
وإذا كان مما احتج به الأصوليون قديماً لحجية القياس والحاجة إليه، أن النصوص              

 فإن ابن ٢٠وادث غير متناهية،الشرعية لا تحيط بأحكام جميع الحوادث؛ لأا متناهية والح
عاشور ينبهنا إلى ناحية أخرى تتأيد من خلالها مسألة التعليل، بوصفها الأساس الذي لا 

وقد جاء ذلك في سياق بحثه في مقصد الشريعة من تجنـب            . قائمةَ للقياس أصلاً دونه   
 rقد تتبعت تفريع الشريعة في زمـن الرسـول          : "التفريع في عهد التشريع؛ إذ قال     

فوجدت معظمه في أحكام العبادات، حتى إنك لتجد أبواب العبادات في مصنفات السنة 
هي الجزء الأعظم من التصنيف، بخلاف أبواب المعاملات؛ وذلك لأن العبادات مبنيةٌ             
على مقاصد قارة، فلا حرج في دوامها ولزومها للأمم والعصور، إلا في أحوال نادرة              

فأما المعاملات، فبحاجة إلى اختلاف تفاريعها باختلاف       . تدخل تحت حكم الرخصة   
الأحوال والعصور، فالحَملُ فيها على حكمٍ لا يتغير حرج عظيم على كثير من طبقات          

ولذلك كان دخولُ القياس في العبادات قليلاً نادرا، وكان معظمه داخـلاً في             . الأمة
   ٢١."ن غالبا مسوقةً بصفة كليةولذلك نجد أحكام المعاملات في القرآ. المعاملات

                                         
  . ٣٥٠، ٢، مرجع سابق، جتفسير التحرير والتنوير.  ابن عاشور19
 محمـد محمـد تـامر،    :، تحقيقالبحر المحيط في أصول الفقه . محمد بن ادر بن عبد االله      الزركشي، بدر الدين     20

  .٢٣، ص٤م، ج٢٠٠٠/ه١٤٢١دار الكتب العلمية، : بيروت
  .٤٠٤-٤٠٣، مرجع سابق، صمقاصد الشريعة الإسلامية.  ابن عاشور21
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وقبل ابن عاشور بحوالي ثلاثة قرون، استشعر العلامةُ الصنعاني وخامةَ ما جرت إليـه          
مناظرات الكلاميين، وجداليات الأصوليين، وإلزاماتهم المتبادلة، من تشويش بشأن مسألة          

ة الذي تتسالم فيه أحكام الشرع التعليل، وغيرها من المسائل، ومن مجانبة لنهج القرآن والسن
ومقرراته، وقوانين العقل وتقديراته، وأُصولُ الفطرة ونوازعها، فيتأيد بعضها ببعض في نظام 

إيقاظ الفكـرة   "ولذلك فأدار الكلام في أحد كتبه على        . متآنس العناصر، متكامل الأبعاد   
فبعد أن  .  ابن تيمية وتدقيقاته   مستفيدا استفادةً لا تخفى من تحقيقات     " ،لمراجعة الفطرة 

ساق الصنعانِي كلاما لابن تيمية، ناقش فيه رأي النافين لأنْ يكون الحسن والقُبح من              
: قبيل الصفات الذاتية للأفعال، وبين فساد استدلالهم على ذلك، محتجا بقوله تعـالى            

 ٢٢]الْخبآئِثَ يحِلُّ لَهم الطَّيباتِ ويحرم علَيهِم    عنِ الْمنكَرِ و   وينهاهم  بِالْمعروفِ يأْمرهم[
 على أن الفعل في نفسه معروف ومنكر، وأن الطَعـوم           –كما يقرر ابن تيمية   –الذي يدل   

التساؤلاتِ الآتيةَ على منكري ذاتية صفات  ) الزيدي(طيب وخبيث، بعد ذلك طرح العالم       
وكيف تمـدح بـأمره بالعـدل،       : ويقال لهم أيضا  : "فقالفي الأفعال   الْحسن والقُبح   

عرفتها العرب، المترل ذلـك     ] التي[والإحسان، ويه عن الفحشاء، والمنكر، والبغي       
بلغتهم فعرفوا معانيها بمقتضى السليقة وفهموا المراد منها؟ أفَترى لو أمرهم بالخيانـة،             

ام، واطّراح مكارم الأخلاق، والزنا     والكذب، والتظالم، ونقض العهود، وقطيعة الأرح     
بحلائل الجيران، ونكاح الذكور، وتمكينهم من نفوسهم، وكل فاحشة تتناهى قبحا في            
عقل كل عاقل وفطرة كل منصف، واهم عن إطعام الطعام، وإفشاء السلام، وفك             

 اهم عـن مكـارم الأخـلاق    العاني، وإرشاد الضال، والشفقة، والصدق، وبالجملة    
عها، هل كانت تنقلب عندهم هذه الحقائق؟ وهل كانوا يسارعون إلى مناقضة هـذه         بأنوا

ما الظن الذي بقي    : الآية وتكذيبها؟ أم كانوا يذعنون لها حين طابق الْخبر مخبره؟ وقل لي           

                                         
ا جاء به الأنبياء قبله، وخاصة موسى وعيـسى          وتمام الآية التي تصف مهمة النبي الخاتم عليه السلام ورسالته وعلاقتها بم            22

فِي التوراةِ والإِنجِيلِ يأْمرهم   الرسولَ النبِي الأُمي الَّذِي يجِدونه مكْتوباً عِندهم       الَّذِين يتبِعونَ [: عليهما الصلاة والسلام  
 ماههنيوفِ ورعحِ   بِالْمينكَرِ ونِ الْمع    هِملَيع مرحياتِ وبالطَّي ملُّ لَه   تالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانو مهرإِص مهنع عضيآئِثَ وبالْخ 

  )١٥٧: الأعراف( ].حونَالنور الَّذِي أُنزِلَ معه أُولَـئِك هم الْمفْلِ علَيهِم فَالَّذِين آمنواْ بِهِ وعزروه ونصروه واتبعواْ
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هل هو عين مـا ظنـه   ) ٢٧: ص (]ذَلِك ظَن الَّذِين كَفَروا[: على الكفار في قوله تعالى  
   ٢٣."...هؤلاء؟

   :العِلَّة والحِكْمة والمُناسبة أو البحث عن المبدأ التعليلي المُوحد. ٢
من المناسب هنا أن نقف عند بعض الجوانب المفهومية والمنهجية المتصلة بالعِلَّة في             
الدرس الأصولي، نظراً لأهميتها الخاصة لبحثنا هذا، من حيث إا السياق الذي برز فيه        

الشريعة، واتضحت من خلاله أبعادها، وتكامل في إطـاره مفهـوم           التنظير لمقاصد   
  .المصلحة، وتمايزت أقسامها وأنواعها

شمل درس الأصوليين في العلة مسائلَ عدة، فتناولوها من حيث ما به تحقُّقُها، ومن 
حيث تعريفُها وأقسامها، كما تناولوها من حيث شروطُها ومسالكُها، ومن حيـث            

ها وقوادحنواقض أمِ الحكم ا الحكم التي تعلق ها، كما تجادلوا فيما هو المعلَّل أهو العين
 وقد تنوعت الألفاظُ التي استخدموها في التعبير عنها، تبعاً لاخـتلاف            ٢٤.نفسه، إلخ 

الزاوية التي نظِر منها إلى ما يعد عِلَّة، وتبعا كذلك للاعتبارات الكلامية التي وجهـت        
الأولى مـسألة العلاقـة بـين       : وهناك مسألتان نريد أن نقف عندهما     . اتعريفاتِهم له 

. مصطلحي العِلَّة والحكمة، والثانية مسألة الوصف المناسب، والمناسبة بين الحُكْم وعِلّته
وقد حصرنا النظر في هاتين المسألتين؛ إذ إن مقولة المقاصد إنما نـشأت مـصطلحا،               

 ا، وتكاملت عناصرفي خضم جدل العلماء بخصوصهماونضجت مفهوم .  
ولنمهد للمسألة الأولى بكلام للإمام أبي إسحاق الشيرازي، جاء فيه أن عِلل الشرع بعد              

بعد جعلـها عِلّـةً في   -وجب طردها وجريانها كالعِلل العقلية؛ لأا "أن جعلها الشارع عِللاً   
 وبذلك فإن الخلاف في اقتضاء العِلّـة        ٢٥."ان بمترلة العلل العقلية في جميع الأزم      -اقتضاء الحُكم 

                                         
دار ابـن   :  محمد صبحي حـلاق، بـيروت      :، تحقيق كتاب إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة    .  الصنعاني، محمد بن إسماعيل الأمير     23

  ". منهاج السنة"وكلام ابن تيمية الذي أشرنا إليه هو في الجزء الأول من كتابه . ١٥٨-١٥٧م، ص١٩٩٩/ه١٤٢٠حزم، 
  :فيدة الشاملة والمفصلة لكل هذه الجوانب  راجع الدراسة الرائ24

، ٢دار البشائر الإسـلامية، ط    : بيروتمباحث العلة عند الأصوليين،     . ، عبد الحكيم عبد الرحمن    السعدي -
  .م٢٠٠٠/ه١٤٢١

 ه١٤٠٨دار الغرب الإسلامي،   :  عبد ايد تركي، بيروت    :، تحقيق شرح اللمع .  الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم    25
  .٧٩٠، ص٢م، ج١٩٨٨/
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لا يعود  "الحُكم، أهو بنفسها من حيث هي مؤثرة في معلولها، أم بنصبِ ناصبٍ وجعل جاعل               
 من كونـه  -فيما يلوح لنا- وتنبع أهميةُ هذا الكلام  ٢٦."إلى فائدة، وإنما هو اختلاف في الاسم      

مي، الذي استغرق كثيرا من جهود الأصـوليين،        يتضمن تنبيها إلى ضرورة تجاوز الجدل الكلا      
تناظرا حول إيجاب العلل الشرعية، وعدم إيجاا، وسعيا للتمييز بينها وبين العِلل العقلية؛ مـن               

  . أجل تصويب النظر على ما تدل عليه تلك العللُ أو تومئ إليه، من حِكَمٍ ومصالح
بارات التي استخدمها علماءُ الأصول ومهما يكن من أمر، فإننا نستطيع أن نتبين في الع  

في تعريفهم للعِلّة بعدين مهمين مترابطين، لا يستقيم دوما إدارك عِلِّية العلة، أو الوصف              
الأول هو ما يمكن أن نعده بعدا خارجيا أو ظاهرا لعِلَّة الحُكم، والثاني هو : للحكْم الشرعي

وبعبارة أخرى، هذان البعدان هما البعد الخاص .  باطنا لتلك العِلَّةما يمكن عده بعدا داخليا أو
وقد عبرت عن البعد الأول طائفةٌ من الألفاظ مثل         . بمظهر الحُكم، والبعد الخاص بمضمونه    

 أمـا الثـاني فقـد    ٢٧كون العِلَّة معرفًا، وسببا للحكْم، أو دليلاً وعلامةً عليه، وأمارةً له،      
   ٢٨.الباعث، والداعي، والحِكْمة: التعبير عنه جملةٌ أخرى من الألفاظ مثلاستخدِمت في 

ولتوضيح هذين البعدين دعونا ننظر في حكم القِصاص، معتمدين على ما قدمه الإمام             
فالقتل العمد، وهو واقعةٌ موضوعية، هو الأمر أو الحدث الخارجي . الغزالي بشأنه من تحليل  
صاص، فهو الأمارة أو العلامة على الحُكم، وهو كذلك سببه والدليل الذي علِّق به حكم القِ

                                         
  . ٨٣٣، ص٢سابق، جالرجع  الم26
دار الكتب العلميـة،  : محمد محمد تامر، بيروت: ، تحقيقالفصول في الأصول.  الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي    27

  : وانظر في ذلك أيضاً. ٢٠١ و١٦٢، ص٢م، ج٢٠٠٠/ه١٤٢٠
المعهـد الفرنـسي،    : ، دمـشق  محمد حديد االله وآخرين   : ، تحقيق المعتمد في أصول الفقه   .  البصري، أبو الحسين   -

  ؛٧٧٤-٧٧٣ و٧٦٩-٧٦٨، ص٢م، ج١٩٦٥
دار الغرب الإسلامي،   : عبد ايد تركي، بيروت   : ، تحقيق إحكام الفصول في أحكام الأصول    .  الباجي، أبو الوليد   -

 ؛٦٥٨، ص٢م، ج١٩٩٥/ه١٤١٥
 ؛٥١١ و٤٩٨، ص٢، مرجع سابق، جالبرهان في أصول الفقه.  الجويني-
عبد االله بـن عبـد المحـسن     : ، تحقيق شرح مختصر الروضة  : الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي       الطُّوفي، نجم    -

 ؛٣١٧-٣١، ٣م، ج١٩٩٠/ه١٤١٠مؤسسة الرسالة، : التركي، بيروت
  .١٥٧-١٤٥ و١٠٢-٧١، مرجع سابق، صمباحث العلة.  السعدي-

  :؛ وانظر أيضا١١٧ً، مرجع سابق، صتعليل الأحكام.  شلبي28
   .٧٣، مرجع سابق، صمباحث العلة . السعدي-
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عل قيامه، وهو الأمر المقتضِي أو الموجِب للقِصاص، فإذا لم يكن قتلٌ عمـد لا يكـون                 
أما البعد الداخلي لعِلّية القتل للقصاص، أي الداعي لجعل القتل سـببا لإيجـاب              . قِصاص

والحاجة . ا فيه من الفساد وفوات النفوس المقصود بقاؤهالم"صاص، فهو الزجر عن القتل الق
سابقةٌ على السبب، فصلحت لأن تكون عِلَّةً باعثة عليه، ولا نعني بالحِكْمة والمعنى الْمخِيل           

إن حفظ النفوس هو العِلَّـة  :  ويمكن القول بعبارة أخرى٢٩."إلا الباعثَ على شرع الحكم  
  . ة المقصودة به، بينما القتلُ هو عِلَّته السببيةالغائية لشرع القِصاص، وهو المصلح

وإذن، فالشريعة إنما بنيت أحكامها على اعتبار ما يترتب عليها من حكم ومصالح؛ إذ هي               
فالحِكَم والمصالح في الحقيقة هي عللٌ للأحكام في العلـم          .  الثمرةُ المطلوبة  -كما قرر الغزالي  -

إلا أن الأصوليين قد اختلفـوا في التعليـل         .  والوجود والقصد، وإن تأخرت عنها في الحصول     
بالحِكْمة ذا المعنى، فجمهورهم على عدم التعليل ا، نظرا لما قدروه فيها من عدم الانضباط،               

  ٣٠.أما الباقون فقالوا بالتعليل بالحِكْمة شريطةَ أن يتوافر فيها شرطَا الظّهور والانضباط
التي حدت بأصحاب الرأي الأول، من حيث إا تنبع         ومع أننا ندرك حقيقةَ الدوافع      

من حرص على الاحتياط في فهم أحكام الشريعة من الوقوع في التقديرات الذاتية وغـير               
الموضوعية، التي قد تتحكم فيها الأهواءُ والرغبات الشخصية، إلا أن موقفَهم يوشـك أن              

الرأي الثاني فإن التكييف الـذي      أما أصحاب   . يخضِع فقه الشريعة لترعة ظاهرية جامدة     
جاؤوا به لاعتماد الحكمة في التعليل، لا يبدو حلا مناسبا ومتماسكًا للمشكلة، بل هـو               
هروب منها وانكفاء على الجانب الظاهر أو الخارجي لعِلّية العِلة كما سبق بيانه قبل قليل،               

لموقفين إهدار لمفهوم الحِكْمة    وفي كلا ا  . وبذلك فهو لا يكاد يفترق كثيرا عن الرأي الأول        
وربما كان . وسد لما يفتحه من أبواب واسعة للتفقُّه في أحكام الشريعة، وإجرائها على الواقع

                                         
 :، تعليـق شفاء الغليل في بيان الشبه والْمخيل ومسالك التعليـل      .  الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد        29

  :انظر كذلك و.٢٨٧م، ص١٩٩٩/ه١٤٢٠دار الكتب العلمية، : زكريا عميرات، بيروت
مؤسسة الرسـالة،  : مد سليمان الأشقر، بيروت مح:، تحقيقالمستصفى من علم الأصول .، أبو حامد  الغزالي -

  .٣٥٠م، ج١٩٩٧/ه١٤١٧
 إبـراهيم  :، تحقيـق الإحكام في أصول الأحكـام .  الآمدي، سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد      30

وفي ذلك عـود إلى العِلّـة في بعـدها          . ١٠٧، ص ٢، ج )دار الكتب العلمية، دون تاريخ    : العجوز، بيروت 
  .ث هي وصف لمحل الحكم ظاهر منضبطالخارجي من حي
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الشعور ذا الانسداد، هو الذي حفز العقلَ الأصولِي للبحث عن مخارج أخرى، يتم مـن      
ونحسب أن فكـرة    . ذا المأزق خلالها تجاوز حالة التجاذب التي أدت إلى الوقوع في مثل ه          

 المخرج الرئيس من    -فيما نحسب -المُناسِب والمُناسبة كانت أحد تلك المخارج بل كانت         
ذلك الانسداد، وإن كانت هي الأخرى لم تسلم من جدال حولها، ما فتئ أن انجلى عـن            

  .تسالم بشأا عند غالب المتأخرين من الأصوليين
صولي المنهجي حول المناسبة إلى النصف الأول مـن         ويمكن إرجاع احتدام الجدل الأ    

تعبيرا عن المفهوم نفـسه،  ) الإخالة(القرن الخامس الهجري، وقد شاع في الاستعمال لفظ       
ودون الدخول في تفاصيل    . وذلك في سياق مناقشتهم لمسالك العِلّة وطرق الكشف عنها        

نطلاق من تعريـف الوصـف      ذلك الجدل، وتصنيف الفرقاء المتناظرين فيه، يحسن بنا الا        
الْمخيل أو المناسب، الذي ساقه الفقيه والأصولي الحنفي أبو زيد الدبوسـي، ومـؤداه أن        

      وقِعالذي ي خيل هو الوصفالصحة     "الْم إلا أن الدبوسي    ٣١."في القلب خيالَ القبول وأثر 
 يتسِم بـه مـن   الذي أورد هذا التعريف في معرض المناظرة مع الشافعية، اعترض عليه، لما     

عنصر الذاتية، وعدم الخضوع لمعايير موضوعية، يمكن الترولُ عندها عنـد الاستـشكال             
إشارة إلى ما يقع في القلب، وما لا يطَّلـع           "-كما يقول -والاعتراض؛ ذلك أن الإخالة     

وقع في قلـبي   : كلَّ معلِّل يمكنه أن يقول    "فضلاً عن أن    " عليه، فلا يصير حجةً على غيره،     
، فيصير معارضاً إياك، وأنه من باب الإلهـام،      )أي صحة المخيل أو المناسب    (يالُ صحته   خ

 ويبدو أن هذا الاستشكال،     ٣٢."وقد بينا في موضعه بطلانَ ذكره على سبيل الاحتجاج به         
وذاك الاعتراض، قد جلبا غير قليل من الإرباك والإحراج للشافعية ومن نحا نحوهم، وهو              

زالِي باستشعاره الحاجةَ للانتهاض لهما، والرد على من سببهما، فكان تأليفُه           ما عبر عنه الغ   

                                         
المكتبـة  : بيروت/ عدنان العلي، صيدا:، تحقيق تقويم الأدلة في أصول الفقه    .  الدبوسي، أبو زيد عبد االله بن عمر       31

  .٣٢٥م، ص٢٠٠٦/ه١٤٢٦العصرية، 
 النقل، فقـد أوردوه علـى     ومن الغرابة أن العلماء الذين تناقلوا تعريف الدبوسي بغرض نقضه والرد عليه لم يكونوا دقيقين في               

بـيل    (، وقد استمر ذلك التصحيف حتى العصر الحديث         "ما إذا عرض على العقول تلقته بالقبول      : "النحو الآتي  انظر علـى س
هذا فضلاً عن أن الدبوسي نفسه لم يورد ذلك التعريـف في            ). الغزالي، والآمدي، ومن نقل عنهما في العصر الحديث       : المثال

  .لالتزام به، بل ساقه مساق النسبة إلى الخصم وفي سياق المناظرة معه والاعتراض عليهمقام التبني له وا
  .٣٢٨، مرجع سابق، صتقويم الأدلة.  الدبوسي32



٢٨       محمد الميساوي         م٢٠٠٨/ه١٤٢٩ ربيع، ٥٢العدد ، ة عشرثالثةالالسنة إسلامية المعرفة،       

الذي احتلَّ فيه بيـان معـنى   " شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل "كتاب  
   ٣٣.المناسب، والاستدلال على مشروعية التعليل به الحيز الأكبر

د في تحديدها على البنية النصية واللغوية لخطـاب  وبعد الكلام على مسالك العِلّة التي يعتم   
 انتقل الغزالي إلى المسالك العقلية، وفي مقدمتها المناسبة، مذكراً باعتراض الدبوسـي             ٣٤الشرع،

ولما كان مبنى ذلك الاعتراض هـو       . عليها، واشتراطه ضرورة إظهار التأثير بالنص أو الإجماع       
" ، مناسبا إذا وقع فيه الشك للناظر أو التنازع للمناظِر         المعيار الذي يعرف به كون المعنى     "غياب  

المعاني المناسبة ما تشير إلى وجوه المصالح وأماراا، وفي         : "سلك أبو حامد سبيل التفصيل فقال     
إطلاق المصلحة أيضا نوع إجمال؛ والمصلحة ترجع إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، والعبـارة               

أما المقصود فينقسم إلى ديني وإلى دنيـوي،      . جع إلى رعاية أمر مقصود    الحاوية لها أن المناسبة تر    
وجميع أنواع المناسبات ترجع إلى رعاية المقاصد، وما        ... وكل واحد ينقسم إلى تحصيل وإبقاء     

   ٣٥."انفك عن رعاية أمر مقصود فليس مناسبا، وما أشار إلى رعاية أمر مقصود فهو المناسب
يلَ والتصوير اختصاراً، على ـج التعريـف، فيقـول في           ويصوغ أبو حامد هذا التفص    

 ٣٦."المراد بالمناسب ما هو على منهاج المصالح، بحيث إذا أُضيف الحكم إليه انتظم            : "المستصفى
وإذا كانت المناسبات راجعةً إلى رعاية المقاصد التي تتفاوت مراتبها؛ إذ منها ما يقـع في محـل           

اجات، وما يقع في رتبة التوسعة والتيسير، ولكلِّ رتبة من هاته           الضرورات، وما يقع في رتبة الح     
 كحفظ النفوس الـذي    -الضرورات- فإن ما يقع في الرتبة العليا        ٣٧الرتب ما تتمة وتكملة لها،    

العقولَ مشيرةً إليه وقاضيةً به لـولا ورود  " نجد -في نظر الغزالي-أمر " ،هو من ضرورة الخلق   "
 وبناءً  ٣٨."وز انفكاك شرعٍ عنه عند من يقول بتحسين العقل وتقبيحه         الشرائع؛ وهو الذي لا يج    

                                         
 نستشف الأثر الذي تركته انتقادات الدبوسي للإخالة من كلام الغزالي في المقدمة؛ إذ ذهب إلى حد تأكيد عدم ارتياحه                    33

لي الجويني في تأييد هذا المفهوم والرد على المخالفين لعدم وفائها بالغرض، وكون الجواب على إلى طريقة شيخه أبي المعا 
  :انظر. اعتراضام غير مقنع

  . ٩، مرجع سابق، صشفاء الغليل.  الغزالي-
  .٧١-١٦، مرجع سابق، صشفاء الغليل.  الغزالي34
  .٨٠-٧٩ المرجع السابق، ص35
  .٣٠٦، ص٢، مرجع سابق، جالمستصفى.  الغزالي36
  .٨٠، مرجع سابق، صشفاء الغليل.  الغزالي37
  .٨١ المرجع السابق، ص38
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كل مناسبة يرجع حاصلُها إلى رعاية مقصود، يقع ذلك المقصود في رتبة يشير             "على ذلك، فإن    
   ٣٩."العقلُ إلى حفظها، ولا يستغني العقلاءُ عنها، فهو واقع في الرتبة القصوى من الظهور

  اسبةنحو نظرية كلية في المن. ٣
ذا التعريف لمعنى الْمناسِب، وتعيين رتبه، وتحديد مضامين تلك الرتب، يكون الغـزالي قـد               

وإذا استثنينا العز ابن عبـد  . وضع الإطار الأساسي الذي التزمه العلماءُ من بعده في نظرهم في المناسبة      
 لهم مقاربات لموضـوع      وابن تيمية، والشاطبي، الذين يمكن القول بأنه كانت        ٤٠السلام، والطُّوفي، 

                  ـنالمصلحة، مختلفة عما سار عليه سائر علماء الأصول، فإننا لا نكاد نجد في الدرس الأصـولي م
خرج عن هذا الإطار الذي رسمه الغزالي، من خلال مناقشته وتعريفه للمناسبة، أو من أضاف إليـه                 

تـدلال    شيئاً مستحقاً، إلا أن يكون على سبيل التفصيل والتفريع في          اـ    ٤١. البحـث والاس  إلا أنن
 عند كـل مـن الـرازي    -وإن كانت مغمورة-واجدون مع ذلك لفتاتٍ بارعة ونظرات رشيقة      

اـوز المـضمار              : والطُّوفي، تدفعنا للقول   إن المناسبةَ عندهما كادت أن تتحول إلى نظرية كُلَيـة تتج
  .  عندها وقفة خاصةالمحدود لمبحث مسالك العلِّة، الأمر الذي يجعلها جديرةً بالوقوف

الأول أنه الذي : "ولنبدأ بالرازي الذي لخص تعريفات من سبقوه للمناسب في تعريفين
قد يعبر عن التحصيل بجلب المنفعة، وعن "وأنه " يفضي إلى ما يوافق الإنسان تحصيلاً وإبقاء،

عال العقـلاء في  الملائم لأف" أما التعريف الثاني فهو أن المناسب هو       ٤٢."الإبقاء بدفع المضرة  

                                         
اـلحرج  .  هكذا في الأصل ويبدو في الكلام اضطراب    .، مرجع سابق  شفاء الغليل . الغزالي 39 على أن الغزالي لا يخفي شعوره ب

كي لا ينفر الناس من هذا الـذي قـرره          وهو يقول هذا الكلام، الأمر الذي يضطره إلى الاعتذار لكي لا يتهم بالاعتزال، ول             
وإنما نبهنا على هذا القـدر كـي لا ننـسب إلى           : "بشأن قدرة العقل على إدراك ما يعود إلى الضروري من المصالح، فيقول           

اعتقاد الاعتزال، ولا ينفر طبع المسترشد عن هذا الكلام خيفةَ التضمخ بعقيدة مهجورة، يرسـخ في نفـوس أهـل الـسنة                  
جينها(!)".  

لا ضـرر  " ما سلكه في شرحه لحديث : ننبه هنا إلى أن للطوفي ما يمكن عده مقاربتين لإشكالية المصلحة، الأولى       40
  .  في شرح الروضة، وسنشير إلى ذلك في حينه:، والثانية"ولا ضرار

  :قارن بما جاء في 41
  .٢٥٥-٢٤٠، مرجع سابق، صتعليل الأحكام.  شلبي-

، تحقيق طه جابر فياض العلـواني،       المحصول في علم أصول الفقه    . محمد بن عمر بن الحسين     الرازي، فخر الدين     42
  . ١٥٧، ص٥م، ج١٩٩٢/ه١٤١٢، ٢مؤسسة الرسالة، ط: بيروت
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قول من يعلـل أحكـام االله تعـالى    "وقد بين الرازي أن التعريف الأول هو   ٤٣."العادات
   ٤٤."التعريف الثاني هو قول من يأباه"بينما " بالحكم والمصالح،

و يمضي الرازي في تفصيل الاعتبارات المختلفة، التي ينظر على أساسها إلى المناسب وفقـاً   
معتبر، وملغي، ومرسـل،    : حقيقي، وإقناعي، وأنواعه من   : ذكر قسميه من  للتعريف الأول، في  

وتستوقفنا في ثنايا ذلك عبارةٌ مهمة، عنونَ . ضروري، وحاجي، وتحسيني: ومراتب الحقيقي من
في إقامة الدلالة : "ا الرازي الفن الثاني من الفصل الذي خصصه للكلام على المناسبة، وهي قوله

 إذ أورد تحت هذا العنوان الشواهد القرآنية والأدلة العقلية،          ٤٥"بة دالة على العلية؛   على أن المناس  
 ثم يطوى البحثُ الخاص بمسالك العِلّة،       ٤٦.نما وضعت لمصلحة الخلق    إ على أن أحكام الشريعة   

ويبقى العقلُ متطلعا إلى مزيد بيان لما تنطوي عليه تلك العبارةُ الموحية من معاني وأبعـاد، ولا                 
نظفر بشيء من ذلك إلا في خاتمة القسم الأخير من باب التعارض والترجيح، الـذي خـصه               
بـة،                الرازي للترجيح بين الأقيسة، وكأنما قصد أن يجعل إضافته الحقيقية في شأن التنظير للمناس

  !فما الجديد الذي جاء به الرازي؟. بحيث لا تجلب عليه اعتراض معترض، أو نقد منتقد
إن ما قرره الرازي في الموضع المذكور يخالف ما سار عليـه الأصـوليين في       : يمكن القولُ 

ترتيب مسالك العلة حسب أهميته، وهو بذلك يقلب ما اعتاد عليه الأصوليون رأساً على عقب، 
أن المناسبة أقوى من التأثير؛ لأنه لا معنى للتأثير إلا أنه عرِف تأثير هذا الوصف في         "ويقرر الفخر   

ا الحكم وفي جنسه، وكونُ الشيء مؤثرا في شيء لا يوجب كونه مؤثرا فيما يشاركه               نوع هذ 
تـدلالُ           . في جنسه  أما كونه مناسبا فهو الذي لأجله صار الوصف مؤثرا في الحكم، فكان الاس

ص  وإذا علمنا أن التأثير إنما يظهر بالن       ٤٧."بالمناسبة على العِلّية أقوى من الاستدلال بالتأثير عليها       
 أدركنا المغزى الحقيقي ٤٨ بأن العِلّة في الولاية في الزواج هي الصغر،-مثلاً-أو الإجماع كالقول  

وبعبارة أخرى، فإن الوصف الذي يثبت تأثيره في الحكم بالنص أو الإجماع،  . لكلام الرازي هذا  
                                         

  .١٥٨سابق، صالرجع  الم43
  .١٥٩-١٥٨ المرجع السابق، ص44
  .١٧٢ المرجع السابق، ص45
  .١٩٦-١٧٢ المرجع السابق، ص46
  .٤٥٧-٤٥٦ المرجع السابق، ص47
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٣١  بحوث ودراسات                    التعليل والمناسبة والمصلحة

ذلك أن  " ،ستقِلَّةٌ بإنتاج العِلّية  لأن المناسبة م  "إنما يستمد صلاحيته ليكون عِلّةً من كونه مناسبِا؛         
   ٤٩."علةٌ لِعِلِّية العلة "-كما يؤكد الرازي بوضوح-المناسبة 

  فما مغزى هذا الكلام؟
إذا كان معنى المناسب كما بين الجويني والغزالي والرازي نفسه، وتبعهم على ذلـك              

 فصلوها، ومراتبها   سائر علماء الأصول من بعد، يدور حول مراعاة المصلحة بأنواعها التي          
التي حددوها، فإن ما قرره الرازي هنا لا يبقي مجالاً للتردد في كون المناسبة هي الأصـلُ                 
الكُلِّي الذي ترتد إليه قضيةُ التعليل برمتها؛ إذ لم تعد المناسبةُ عنده مسلكاً يـأتي في رتبـة               

 بل هي المعين    ٥٠فحسب، متأخرة عن عدد من المسالك النقلية والعقلية للكشف عن العلة         
الذي منه تستمد العلةُ عِلِّيتها، وتكتسب شرعيتها، بقطع النظر عن المسلك الذي يتوصـلُ      

وهذه نقلةٌ كبيرة لا نكاد نجد من انتبه إليها من دارسيه، بما في ذلك العلماء الذين                . به إليها 
افي، الذي لم يعلّق بأي     اختصروا المحصول كالسراج الأرموي، أو شرحوه كالشهاب القر       

وعلى ذلك يمكن   ! شيء على هذه التقريرات، التي لا نكاد نجد لها نظيرا في كتب الأصول            
إن الرازي قد سعى في الحقيقة إلى صياغة نظرية متكاملة في الْمناسبة، فلـم تعـد                : القولُ

هي الأصـل   المُناسبةُ قسيما لمسالك العلة التي ضبطها الأصوليون فحسب، وإنما أصبحت           
   .، بوصفها عناصر له وفروعا عنهالذي تستمد منه تلك المسالك قوامها ومشروعيتها

يـل               إنَّ هذه الخطوة المنهجية والنظرية التي خطاها الفخر الرازي في تناول المناسبة، وتأص
داها، مع نجم   معناها، أصلاً كليا للعِلّية في الأحكام الشرعية، ستشهد تعميقًا لمغزاها، وتوسيعا لم           

مما وصلنا من مؤلفات  إنّ ما قام به لا سابق له فيه،: الدين الطُّوفي، على نحو يجعلنا نجازف بالقول
بل " لأن عليه مدار الشريعة،"يرى الطُّوفي أن المناسب من المُهمات ليس فقط        . علم أصول الفقه  

                                         
  .٤٥٧، ص٥، مرجع سابق، جالمحصول.  الرازي49
  : راجع تفصيل تلك المسالك في50

  .١٤٤-١٦، مرجع سابق، صشفاء الغليل.  الغزالي-
فقد احتل مسلك المناسبة المرتبة الرابعة قبل السبر         (٣١٤-٢٩٨، ص ٢، مرجع سابق، ج   المستصفى.  الغزالي -

يم في الكتاب الأول، بينما جاء في الكتاب الثاني تالياً للسبر والتقسيم لا متقدماً عليـه، علمـاً بـأن                    والتقس
  ).الاستدلال على حجية المناسبة قد استغرق الحيز الأكبر من شفاء الغليل

  ).إذ جاءت المناسبة في الرتبة الخامسة (.٢٣٠-١٦٥، ص٤ ج،، مرجع سابقالبحر المحيط.  الزركشي-
  .٥٢٣-٣٣٩، مرجع سابق، صمباحث العلة. سعدي ال-
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وإن كانت " ى وفْقِ المناسبة العقلية،مدار الوجود؛ إذ لا موجود إلا وهو عل" لأن عليه -كذلك-
 فالمناسبة، بناءً على ذلك، ٥١."أنواع المناسبات تتفاوت في العموم والخصوص والخفاء والظهور     "

لم تعد نظريةًٍ في أحكام الشرع فحسب، وإنما هي كذلك رؤيةٌ لنظام الوجـود، وعلاقـاتِ                
: ة المناسبة، لتصبح نظريةً كُلّية تشملوهكذا يعيد الطُّوفي صياغةَ فكر . الموجودات بعضها ببعض  

               هما على وفق الحكمة الإلهية البالغة، كما تشمل أحكـامالخلق، والكون، من حيث قيام نظام
  . الشريعة في معقوليتها، بما تنهض عليه من عِلل، وما تتغياه من مقاصد تدور حول صلاح الخلق

المنهجي، الذي يتألق فيه النظر     وبذلك تكون المناسبةُ هي الأفق النظري، والمساق        
العقلي في نصوص الشريعة، تفهما لمعقولية أحكامها، وإدراكًا لغائية مقرراا، نظامـا         
متسق العناصر، مترابط الأجزاء، لا تخالُف فيه ولا تناقض، كما يسمق البحثُ العلمي             

ظامـه، لإدراك   في ظواهر الكون، تعرفًا على نواميس حركته، واكتشافًا لآليـات انت          
وهكذا فنحن إزاء . تجليات العناية فيه، صنع االله الذي أتقن كل شيء، فله الخلق والأمر

خطوة تأصيلية أخرى مهمة، تؤكد الأصلَ الكبير الذي تقدم الكلام عليه في خصوص             
العلاقة بين الشريعة، والفطرة والعقل، ذلك الأصلُ الذي سينطلق منه ابـن عاشـور              

ه إلى إنشاء علم مقاصد الشريعة، والتنظير له، وتأصيل عموم أحكامها           لاحقًا في دعوت  
  . للبشر كافة، وشمولها لكل مجالات حياة البشر، وصلاحيتها لكل العصور والأزمان

وإذ استقام لنا النظر في المناسبة إطارا لفهم مسألة التعليل، وإدراك مبـاني الأحكـام               
تيب ما تتغياه من مصالح، هي في اية التحليل وحقيقة     الشرعية إدراكًا نسقيا، من خلال تر     

الأمر تعبير عن نسق القيم الحاكمة لسلوك الإنسان وتصرفاته علـى المـستوى الفـردي             
والجماعي، كما يقتضي ذلك نظام الدين عقدا وشرعا، فقد توفر لنا ميزانٌ كُلِّي لكيفيـة               

قع النسبي المتحول، وتطبيقها علـى مجرياتـه        تتريل أحكام الشريعة المطلقة الثابتة، في الوا      
ومشخصاته المتغيرة والمتشابكة في الوقت نفسه، تكييفًا للوقائع والنوازل وفق ما تقتـضيه             

  ٥٢.الأحكام، وتصريفًا للأحكام على حسب ما تتطلبه الوقائع والنوازل
                                         

  .٣٨٢، ص٣، مرجع سابق، جشرح مختصر الروضة.  الطُّوفي51
  :للمزيد من التفصيل بخصوص تصريف الأحكام وتكييف الوقائع، انظر 52

مركز البحوث والدراسـات الاجتماعيـة،      : ، الخرطوم نحو منهج أصولي  : قضايا التجديد .  الترابي، حسن  -
  .م١٩٩٠/ه١٤١١

  .ه١٤١٠رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية، : ، الدوحةزيلاـفي فقه التدين فهماً وتن.  النجار، عبد ايد-



٣٣  بحوث ودراسات                    التعليل والمناسبة والمصلحة

قتـصادية  ولنا أن نمثل لذلك باتخاذ التدابير القانونية اللازمة، ووضع الـسياسات الا           
والاجتماعية المناسبة، للحفاظ على البيئة الطبيعية التي يعيش فيها الإنـسان علـى حالـة               
متوازنة؛ أرضِِها، وبحارِِها، وأارِِها، وغاباتِِها، وجوها، وما تحتوي عليه من مخلوقات، فإن         
 هذا أمر مناسب لمقاصد الشرع؛ إذ فيه مصلحةٌ حاجية تكاد تقترب مما هـو ضـروري،            
ففساد البيئة الطبيعية واختلال توازا، من شأنه أن يؤدي إلى عدم صلاحيتها لتكون محضنا              

بقاءً ونماءً بحفظ   : لحياة الإنسان، بما يعنيه ذلك من تكامل بين أبعاد الحياة الإنسانية المختلفة           
ويمكـن  . النفس والمال، وقياما وزكاءً بحفظ العقل والدين، ودواما واستمرارا بحفظ النسل    

إن وضع سياسـات قويمـة      . أن نضيف مثالاً آخر أكثر تحديدا في التعبير عن هذه المعاني          
ومركزة لتعليم اللغة العربية، وتقوية مكانتها، وإعلاء مركزها في نفوس المـسلمين أولاً،             
 وعند غيرهم ثانيا، يتترل مترلةَ المصالح الحاجية اليوم؛ إذ هو سبيلٌ رئيس إلى حفظ الدين،               
الذي لا خلاف بين المتشرعين المسلمين في أنه أحد الضروريات الكلية التي جاء الـشرع               
بحفظها، كما أنه وسيلةٌ إلى حفظ الكيان الاجتماعي، والثقافي، والشخصية التاريخية للأمة            
من الذوبان والاندثار اللذين يتهدداا، من خلال قوى العولمة المتغولة، وتيارات التغريـب             

  .مرة، التي تتكالب عليها من كل صوب، وتتناهشها من كل جانبالمتآ

  مقاصد الشريعة والإطار التأصيلي لمفهوم المصلحة : ثانياً

  ما بين النص والمصلحة أو الشريعة والطبيعة. ١
ينطلق القول في هذه المرحلة من البحث من كلام الطُّوفي في المصلحة، على الرغم       

لقـد  . وما تمّ من محاولات لتوظيف آرائه بعيدا عن قصده فيهامما أُثير حوله من غبار،   
شاع عند عدد من الكتاب أن الطُّوفي يقول بالمصلحة بصورة مطلقة، بحيث تكون لها              
الحكومةُ على ما سواها، حتى وإن كان نصا من القرآن، وذلك اعتمادا على شـرحه               
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إلا أن النـاظر في     . لأخرى دون الرجوع إلى مؤلفاته ا     ٥٣»لا ضرر ولا ضرار   «لحديث  
شرحه لمختصر الروضة، وفي شرحه للحديث المذكور معا، يصعب عليه قبولُ هـذه             

ولذلك فالأمر يتطلب شـيئًا مـن    . النسبة، أو التسليم ا بإطلاق، ومن دون تكييف       
 ـ. التأني، كما يحتاج إلى قراءة تناص، لتحديد ما يمكن عده رأيا ائيا للطوفي   نطيل وس

  . الوقوف معه شيئًا ما نظرا لما نتج عما نسب إليه من تجاذب في الآراء
 أو الافتئات عليـه، الإشـارةُ إلى        ٥٤ليس من قبيل التجني على هذا العالِم المثير للجدل،        

فبعـد أن يـذكر     . الاضطراب الواقع في كلامه على المصلحة عند شرحه للحديث المذكور         
 تسعة عـشر    -كما يمكن استقراؤها في مختلف المذاهب الفقهية      -رع  الطُّوفي أن جملة أدلة الش    

 »لا ضرر ولا ضـرار    «: rقول النبي   "باباً، بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه، يعلق بأن          
             لزم إثبـات ا؛ إذ الضرر هو المفسدة، فإذا نفاها الشرعيقتضي رعايةَ المصالح إثباتاً، والمفاسد نفي

                                         
 وهو الحديث الثاني والثلاثون من الأربعين حديثًا المعروفة بالأربعين النووية التي جمعها الإمام محيي الـدين أبـو                   53

 أحمد حـاج    :، تحقيق كتاب التعيين في شرح الأربعين    : بعنوانزكريا النووي، وقد شرحها الطُّوفي في كتاب        
والحـديث  . ٢٨٠-٢٣٤، صم١٩٩٩/ه١٤١٩المكتبة المكية،   : كةمؤسسة الريان، وم  :  بيروت ،محمد عثمان 

رواه عن أبي سعيد الخدري ابن ماجه والدارقطني مسندا عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه، عـن أبي سـعيد                   
. ، مسقطًا أبا سعيد الخـدري     rفي الموطأ مرسلاً عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي            الخدري، ورواه مالك    

واستقطب شـرح هـذا الحـديث    . وقد توسع الطُّوفي في شرح هذا الحديث فبلغ حجمه من خمسين صفحة     
يد لـه،   اهتمام العلماء في العصر الحديث فتولوا نشره والتعليق عليه، ويعد تحقيق المرحوم الدكتور مصطفى ز              

  .ونشره مستقلا مع دراسة ضافية عن مفهوم المصلحة، أهم الجهود العلمية التي بذلت بشأنه
ذـهب،                         54  ليس الطُّوفي مثيراً للجدل فقط بسبب رأيه في المصلحة، بل اختلف الكاتبون حتى في انتمائه المذهبي، فمنهم من عده حنبلـي الم

ذـا المعـنى                  ومنهم من نسبه إلى التشيع، ومنهم من ذهب إلى          حد اامه بعدم الانتماء إلى أي من المذاهب المعروفة، ناسباً له شعراً في ه
  :انظر في هذا الصدد! زعة عبثية لديه، مما يتعارض مع الصورة التي تتراءى لنا من سائر مؤلفاته التي وصلت إليناـيشي بن

م، ٢٠٠٦/ه١٤٢٧يسر للطباعة والنـشر،     دار ال : القاهرةالمصلحة في التشريع الإسلامي،     .  زيد، مصطفى  -
لا ضـرر ولا  «: rيشتمل هذا الكتاب على النص المحقق لشرح الطُّوفي لحـديث الرسـول          (١٠٥-٨٩ص

  ). مع دراسة المؤلف عن المصلحة»ضرار
، ٧مؤسسة الرسـالة، ط   : يروتب ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية،    .  البوطي، محمد سعيد رمضان    -

  .١، الهامش رقم ١٧٩-١٧٨م، ص٢٠٠٠/ه١٤٢١
 ـ     وهذا الخلاف حـول الهويـة      . ٣٧-٣٣، ص ١، ج شرح مختصر الروضة  وكذلك مقدمة عبد االله التركي ل

المذهبية للطوفي موروثٌ ممن ترجموا له من القدامى؛ إذ ذكروا في شأن انتمائه المذهبي أقوالاً يـضرب بعـضها    
  :انظر على سبيل المثال. بعضاً

 عبد الرحمن بن سليمان العثـيمين،       :، تحقيق الذيل على طبقات الحنابلة   : بن أحمد  ابن رجب، عبد الرحمن      -
  .٤٢١-٤٠٤، ص٤م، ج٢٠٠٥/ه١٤٢٥مكتبة العبيكان، : الرياض
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ومن بين التسعة عشر دليلاً الـتي       ." حة؛ لأما نقيضان لا واسطة بينهما     النفع الذي هو المصل   
أقواها النص والإجماع، ثم هما إما أن يوافقا المصلحةَ أو يخالفاها، فإن وافقاها             "أحصاها يقرر أن    

فبها ونعمت ولا نزاع؛ إذ قد اتفقت الأدلةُ الثلاثة على الحكم، وهي النص والإجماع ورعايـة             
، وإن خالفاها وجـب تقـديم رعايـة    »لا ضرر ولا ضرار «: r المستفادة من قوله     المصلحة

المصلحة عليهما بطريق التخصيص والبيان لهما، لا بطريق الافتئات عليهما والتعطيل لهما، كما             
إمـا ألا  "وبيانُ ذلك عند الطُّوفي أن هـذين الـدليلين       ." تقدم السنة على القرآن بطريق البيان     

 ولا مفسدة بالكُلِّية، أو يقتضيا ذلك، فإن لم يقتضيا شيئاً من ذلك فهما موافقـان    يقتضيا ضرراً 
مجموع مدلوليهما أو بعضه، فإن     ) أي الضرر (لرعاية المصلحة، وإن اقتضيا ضرراً فإما أن يكون         

لا ضـرر ولا    «: rكان مجموع مدلوليهما فلا بد أن يكون من قبيل ما استثني مـن قولـه                
دود والعقوبات على الجنايات، وإن كان الضرر بعض مدلوليهما، فـإن           ، وذلك كالح  »ضرار

 خاص، اتبِع الدليلُ الخاص، وإنْ لم يقتضه دليل خاص، وجب تخصيصهما بقولـه              ٌاقتضاه دليل 
r :»٥٥."، جمعاً بين الأدلة»لا ضرر ولا ضرار  

لاق، وإنما مـن    فههنا نلاحظ أن الطُّوفي لا يرى تقديم المصلحة على النص والإجماع بإط           
ومستنده في ذلك، أنه يرى في هـذا الحـديث   . حيث كوا تصلح مخصصاً أو مبيناً لمقتضاهما     

تعبيراً عن أصل كلي يؤسس لمفهوم المصلحة من جهة، ويعبر عن الاتجاه العام للـشريعة مـن               
ئهم  مصلحةَ خلقه في مبد    Uمن المحال أن يراعي االله      "جهة أخرى، وهو ما يوضحه بقوله إنه        

 ثم يهمل مصلحتهم في الأحكام الشرعية؛ إذ هي أعم، فكانت بالمراعاة            ٥٦ومعادهم ومعاشهم، 
                                         

ونلاحظ هنا أن . ٢٤٢-٢٤١، مرجع سابق، صالمصلحة. ؛ زيد ٢٣٨، مرجع سابق، ص   كتاب التعيين .  الطُّوفي 55
ص الضرر، أو حتى معارضتها لما فيه مصلحة، كلام غير مقبول، وربما ما ذكره الطُّوفي من إمكانية اقتضاء النصو

فإذا كان الأصلُ في . أعذر صاحبه بأنه صدر منه من باب الاستطراد الذي تجر إليه روح المناظرة والتفريع النظري
ا، فإن ما قاله لن يعدولتفت الشريعة انبناءُ أحكامها على مراعاة المصلحة تحصيلاً، والمفسدة دفعا لا يكونه افتراض 

، فإنه ساقه مساقًا غفل "لا ضرر ولا ضرار"أما ما مثّل به من الحدود والعقوبات، وجعله استثناءً من قاعدة . إليه
  .فيه عن كون الحدود والعقوبات، إنما هي مجعولةٌ لتحقيق مصالح أكبر أو درء مفاسد أعظم

معللة بحكم غائية تعود بنفع المكلفـين وكمـالهم، لا    ) عز وجل (أفعال االله    " يشير الطُّوفي ذا إلى ما استدل به على أن         56
؛ حيـث   )عز وجل (رعاية المصالح واجبة من االله      "وعلى أن   " وكماله؛ لاستغنائه بذاته عما سواه    ) عز وجل (بنفع االله   

أحكـام الـشريعة إنمـا      كما يشير إلى ما ساقه من آيات وأحاديث تدل على أن            ." التزم التفضل ا، لا واجبة عليه     
  :انظر." إلا وهي تشتمل على مصلحة أو مصالح) عز وجل(ما من آية من كتاب االله "وضعت لما فيه مصالح؛ إذ 

  ؛٢٤٣-٢٤٢، مرجع سابق، صكتاب التعيين.  الطُّوفي-
  . ٢٤٩-٢٤٤، مرجع سابق، صالمصلحة.  زيد-
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      ا صيانةُ أموالهم ودمائهم وأعراضهم، ولا معـاش ا أيضاً من مصلحة معاشهم؛ إذلَى، ولأأو
جـه مـن    وإذا ثبتت رعايته إياها، لم يجز إهمالُها بو       . لهم دوا، فوجب القولُ بأنه راعاها لهم      

الوجوه، فإن وافقها النص والإجماع وغيرهما من أدلة الشرع فلا كلام، وإن خالفهـا دليـلٌ                
   ٥٧."من تخصيصه ا، وتقديمها بطريق البيان: شرعي وفِّق بينه وبينها بما ذكرناه

 فإن منشأ الإشكال ٥٨وإذا تجاوزنا الإجماع وما أثاره الطُّوفي بشأنه من إشكالات،  
يه بخصوص التعارض بين المصلحة والنص، أنه ليس واضحاً ما المراد عنده            فيما ذهب إل  

بالنص، أهو مطلق خطابات الشرع مما قد تختلف وجوه الدلالة فيه، وتتفاوت وضوحاً    
وخفاءً، وعموماً وخصوصاً، وإطلاقاً وتقييداً، وإجمالاً وبياناً، إلخ، بما يعني انفتاحهـا            

اتهدين، حسب ما يعتمدونه من أدوات في التفـسير،         لمحامل قد تتفاوت فيها أنظار      
والتأويل، والتوفيق، والترجيح، والاستنباط، أم هو النص بالمعنى الاصـطلاحي عنـد            

  الأصوليين الذي لا يحتمل تعدداً في الدلالة، وبالتالي لا مجال للتأويل فيه؟ 
ممـا  " والمقدرات ونحوها العبادات  "لقد ميز الطُّوفي، شأنه شأن سائر الأصوليين، بين         
التي يعتد فيها   " المعاملات والعادات "يكون التعويلُ فيه على النصوص على سبيل التعبد، و        

حق للشرع خاص بـه، ولا      " وذلك بناءً على أن العبادات       ٥٩بالمصالح على سبيل التعليل،   
صالحها عـن   تخفى م "إذ  " كما، وكيفًا، وزمانا، ومكانا إلا من جهته؛      : يمكن معرفة حقّه  

معلومة ... سياسة المكلفين في حقوقهم "وبناءً كذلك على أن المصلحة في       " ،مجاري العقول 
لهم بحكم العادة والعقل، فإذا رأينا دليل الشرع متقاعداً عن إفادا، علمنا أنـا أُحِلْنـا في                 

لنا بتمامها تحصيلها على رعايتها، كما أن النصوص لما كانت لا تفي بالأحكام، علمنا أنا أُحِ
 وقد نبه كذلك إلى ٦٠."على القياس، وهو إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه بجامع بينهما

                                         
  .٢٥٠، مرجع سابق، صالمصلحة. ؛ زيد٢٤٦، مرجع سابق، صكتاب التعيين . الطُّوفي57
 من الاعتراضات التي يثيرها الطُّوفي على حجية الإجماع، أن وجود مذاهب فقهية متعددة واجتهادات مختلفـة في     58

. فهم نصوص الشريعة، واستنباط الأحكام منها، من لدن الصحابة، هو ذاته مثار اعتراض على تلك الحجيـة                
اتباعه هو الحجة والدليل الواضح؛ وإلا لزم أن يتبـع العلمـاء            السواد الأعظم الواجب    "ولذلك يخلص إلى أن     

  :انظر". العامة إذا خالفوهم؛ لأن العامة أكثر، وهم السواد الأعظم
  . ٢٧٢ ص مرجع سابق،،المصلحة. ؛ زيد٢٧٤ ص مرجع سابق،،كتاب التعيين . الطُّوفي-

  .٢٧٦-٢٧٣ مرجع سابق، ص،المصلحة. ؛ زيد٢٧٧-٢٧٤، مرجع سابق، صكتاب التعيين.  الطُّوفي59
  .٢٧٨-٢٧٧، مرجع سابق، صالمصلحة. ؛ زيد٢٨٠، مرجع سابق، صكتاب التعيين.  الطُّوفي60
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أن النصوص مختلفة، ويعتورها التعارض بما يجعلها منشأً للخلاف في فهم الأحكام في مقابل     
   ٦١."أمر حقيقي في نفسه لا يختلف فيه"رعاية المصالح؛ إذ إن رعاية المصلحة 

ن هذه التوضيحات، على الرغم من أهميتها، لا ترفع الإشـكال والالتبـاس           إلا أ 
فما ذكره بشأن الوضوح الذاتي للمصلحة، ليس أكثر مـن دعـوى لا     . بصورة كلية 

تسلم من الاعتراض، فضلاً عن أن تثْبت أمام النقض بما يشاهد من اختلاف النـاس،               
 ليس بمصلحة، وفي مدى المصلحة     وتنازعهم في معنى المصلحة، وفيما هو مصلحة، وما       

ومجالاا، وفي معاييرها وضوابط تحديدها، بمن فيهم أصحاب المذاهب العقلية الصرف، 
  ٦٢.إنْ ثبت وجود مثل هذه المذاهب أصلا

ويبدو أن الطُّوفي لم يكن مهتماً بتقسيمات الأصوليين للمصلحة، وتنويعهم لاعتباراا           
وضع نظرية شاملة فيها، تتأصل في النظام العام لنـصوص        المختلفة، بقدر اهتمامه بالسعي ل    

الشريعة، وأصولها الكلية، بما يجعل مفهوم المصلحة أمراً كلياً متقوماً بنفسه، بقطع النظر عن   
وهذا ما نلحظه في تعليقه على مفهوم المصلحة المرسلة، فهو يـذكر أن             . جزئياته وأفراده 

ليست هي القول بالمصالح المرسلة    "» ضرر ولا ضرار   لا«الطريقةَ التي استفادها من حديث      
على ما ذهب إليه مالك، بل هي أبلغ من ذلك، وهو التعويل على النصوص والإجماع في                

 وهـو يزيـد   ٦٣."العبادات والمقدرات، وعلى اعتبار المصالح في المعاملات وباقي الأحكام 
اعلـم أن   : "؛ إذ يقول  موقفه وضوحا في باب الاستصلاح من شرحه على مختصر الروضة         

هؤلاء الذين قسموا المصلحة إلى معتبرة وملغاة، ومرسلة ضرورية وغير ضرورية، تعسفوا            
قـد  : وتكلفوا، والطريق إلى معرفة حكم المصالح أعم من هذا وأقرب، وذلك بأن نقـول  

الفعل إن تـضمن    : ثبت مراعاة الشرع للمصلحة والمفسدة بالجملة إجماعاً، وحينئذ نقول        
حة مجردة حصلناها، وإن تضمن مفسدة مجردة نفيناها، وإن تضمن مصلحة من وجه             مصل

ومفسدة من وجه، فإن استوى في نظرنا تحصيل المصلحة ودفع المفسدة توقفنا على المرجح              
، وإن لم يستو ذلك بل ترجح أحد الأمرين تحصيلُ المـصلحة أو دفـع    ...أو خيرنا بينهما  

                                         
  .٢٦١، مرجع سابق، صالمصلحة. ؛ زيد٢٥٩، مرجع سابق، صكتاب التعيين.  الطُّوفي61
  .٤٤-٢٧، مرجع سابق، ضوابط المصلحة.  انظر عرضا موجزا ذا الشأن في البوطي62
  .٢٧٢، مرجع سابق، صالمصلحة. ؛ زيد٢٧٤، مرجع سابق، صكتاب التعيين. وفي الط63ُّ
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لراجح متعين شرعاً، وعلى هذا يتخرج كل مـا ذكـروه في      المفسدة فعلناه؛ لأن العمل با    
 ويرى الطُّوفي أن الأصل الذي ذكره كاف لأن تتخرج الأحكـام            ٦٤."تفصيلهم المصلحة 

لا حاجة بنـا إلى     "وأنه بذلك   " عند تعارض المصالح والمفاسد فيها، أو عند تجردها،       "عليه  
وذلك بناءً على   " ف والتفرق، تنويع التصرف فيها بتقسيم وتنويع لا يتحقق ويوجب الخلا        

   ٦٥."إذا تحققها العاقلُ لم يستطع إنكارها لاضطرار عقله إلى قبولها"أن الطريقة التي بينها 
  ! هل كان الطُّوفي منفرداً ذا الرأي أو مبتدعاً فيه؟: والسؤال الآن هو

ثل ما ذهب    قد مهد السبيلَ لم    ٦٦لا يبدو الأمر كذلك؛ إذ نجد شيخه ابن تيمية        في الحقيقة   
إليه، فقد أخذ على الأصوليين حصرهم مقاصد الشرع الكلية في الضروريات الخمسة المتمثلـة         

وقوم من الخائضين في أصـول      : "حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال؛ إذ قال       : في
 الـشارع   الفقه وتعليل الأحكام الشرعية بالأوصاف المناسبة، إذا تكلموا في المناسبة وأن ترتيب           

للأحكام الشرعية بالأوصاف المناسبة يتضمن تحصيل مصالح العباد، ودفع مـضارهم، ورأوا أن    
أخروية ودنيوية، جعلوا الأخروية ما في سياسة النفس وذيب الأخلاق مـن            : المصلحة نوعان 

الحكم، وجعلوا الدنيوية ما تضمن حفظَ الدماء، والأموال، والفـروج، والعقـول، والـدين              
ر، وأعرضوا عن العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف باالله تعـالى، وملائكتـه،              الظاه

وكتبه، ورسله، وأحوال القلوب وأعمالها، كمحبة االله وخشيته، وإخلاص الدين له، والتوكل            
وكـذلك فيمـا    . عليه والرجا لرحمته ودعائه، وغير ذلك من أنواع المصالح في الدنيا والآخرة           

فاء بالعقود، وصلة الأرحام، وحقوق المماليك والجيران، وحقـوق المـسلمين           شرعه من الو  
                                         

  .٢١٤، ص٣، مرجع سابق، جشرح مختصر الروضة.  الطُّوفي64
  .٢١٧ المرجع السابق، ص65
 مشيخةُ ابن تيمية للطوفي ثابتةٌ بمقتضى ما أورده كلٌّ من ابن رجب والعليمي في ترجمتهما للطوفي؛ إذ ذكرا أنـه سـافر     66

  :انظر.  دمشق سنة خمس وسبعمائة ولقي ا الشيخ تقي الدين ابن تيمية وغيره من العلماء وجالسهمإلى
  .٤٠٥، ص٤ ج مرجع سابق،،الذيل على طبقات الحنابلة.  ابن رجب-
اـ   المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد. العليمي، مجير الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن     - عي ، تحقيـق جم

ويؤيـد ذلـك كـلام      ). ١١٩٦الترجمة رقم    (٥، ص ٥م، ج ١٩٩٧دار صادر،   : بإشراف عبد القادر الأرناؤوط، بيروت    
:  عند الحديث عن مسألة ما إذا كان الجن مكلفين بفروع الدين أم لا؛ إذ يقـول          شرح على مختصر الروضة   الطُّوفي نفسه في    

اـ ملخـصه أـم     -أيده االله تعالى  -حمد بن تيمية بالقاهرة     استفتي فيها شيخنا أبو العباس أ     ] هذه المسألة [و" اـ بم  فأجاب فيه
هذا ومن الثابـت    . ٢١٨، ص ١، ج شرح مختصر الروضة  . الطُّوفي". مكلفون بالجملة، لكن لا على حد تكليف الإنس ا        

  . ه٦٦١ سنة بينما ولد ابن تيميةه ٦٧٠أن الطُّوفي يصغر ابن تيمية بعشر سنوات على الأقل، فقد ولد بعد سنة 
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بعضهم على بعض، وغير ذلك من أنواع ما أمر به وى عنه؛ حفظاً للأحوال السنية، وذيب                
   ٦٧."الأخلاق، ويتبين أن هذا جزء من أجزاء ما جاءت به الشريعة من المصالح

جرأة من الطُّوفي، في تقرير قيام الشريعة على   فابن تيمية في هذا النص، أكثر وضوحاً و       
اعتبار المصالح في سائر أحكامها، لا فرق عنده في ذلك بين شعائر العبادات، وتـصرفات               

 ]فَـاتقُوا اللَّـه مـا اسـتطَعتم       [: فعنده أن مدار الشريعة على قوله تعـالى       . المعاملات
وعلى قول الـنبي    ) ١٠٢: آل عمران  (]حق تقَاتِهِ اتقُواْ اللّه   [: المفسر لقوله ) ١٦:التغابن(
r :»      ،وعلى أن الواجب تحـصيل المـصالح        "٦٨»فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

وتكميلها وتبطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت كان تحصيلُ أعظم المصلحتين بتفويـت          
   ٦٩."شروعأدناهما، ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما، هو الم

بل إن ابن تيمية نفسه يبدو تابعا فيما قاله وذهب إليه؛ ذلك أن الشيخ أبا الوفاء ابن عقيل،                  
إذا علمنا أن العليم الحكيم لا يتعبدنا إلا بما فيه المـصلحة، قطعنـا أن   "كان قد قرر من قبل أننا   

دات بعينها، ولا يكون العبادات كلها مصالح، وإنْ لم نعلم وجه المصلحة في كل واحدة من العبا
 ومبنى  ٧٠."جهلنا بوجه المصلحة في كل شيء منها، مخرجاً لنا عن العلم بأنه مصلحة في الجملة              

السمع "ذلك عند الفقيه والنظار الحنبلي الكبير، والسلف الملهم لكل من ابن تيمية والطُّوفي، أن               
                                         

  .٢٣٤، ص٣٢، مرجع سابق، جمجموع الفتاوى.  ابن تيمية67
 كان قبلكم سـؤالهم  ندعوني ما تركتكم، إنما أهلك م«: جزء من حديث رواه أبو هريرة، ولفظه عند البخاري     68

  :نظرا. »هم على أنبيائهم، فإذا يتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتمواختلافُ
 دار الفيحـاء،  :الريـاض ، دار الـسلام : دمـشق ، صـحيح البخـاري    .البخاري، محمد بن إسماعيـل     -

 .١٢٥٤، ص٧٢٨٨، الحديث "كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة"، م١٩٩٩/ه١٤١٩
 عام يا رسـول  أكلَّ:  فقال رجل،»قد فرض االله عليكم الحج فحجوا! أيها الناس«: أما عند مسلم فجاء بلفظ   

ذروني « :ثم قال . » ولما استطعتم  ، لوجبت ،لو قلت نعم  « :rفقال رسول االله    . حتى قالها ثلاثا  . ت فسك ؟االله
فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما     .  فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم          ،ما تركتكم 
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٤٠       محمد الميساوي         م٢٠٠٨/ه١٤٢٩ ربيع، ٥٢العدد ، ة عشرثالثةالالسنة إسلامية المعرفة،       

 لنا بأن لهذه الأعيان مالكاً بـدليل        لَما ورد بحظر أفعال في أعيان، وإباحة أفعال في أعيان، وبان          
أنه أباح ما أباح وحظر ما حظر، إما لمصلحة، أو نفي مفسدة، أو لتحكمٍ ومطلق "علمنا " العقل،

   ٧١."إرادة، ابتلاءً وامتحاناً، رجعنا إلى مقتضى الشرع فيما سكت عنه من إباحة أو حظر
ة كلية، يتعاضـد فيهـا      وينهض تأصيلُ ابن عقيل لقضية التعليل بالمصلحة على قاعد        

الخلق والأمر، ويتظافر فيها الطَبع والشرع، فيتحقق ما أراده االله سبحانه من مقصد هداية              
فكما أنه سبحانه قسم منافعهم الدنيوية بين كُلِّيات تولاها لا          . "خلقه، ورعاية مصلحتهم  

والـسحاب،  سبيل لهم إلى تحصيلها، ولا التسبب إلى تأثير ما يحصل عندها، كالريـاح،              
والأمطار، وخلق الحيوان، لأنواع الأغراض، فجرت تلك مجرى النصوص التي لا سـبيلَ             
للعبد إلى تحصيل الأحكام الحاصلة ا والصادرة عنها، وجزئيات وكَّلـها إلى اكتـساب              
خلقه، واستخراجها بصفاء نحائزهم، وصحة قرائحهم، كالحرث، والحـصاد، والـدياسِ          

...  وما يحتاجون إليه من بناء الأكنان، والبيوت، ونساجة الملابـس          ،]دوس الحصيد : أي[
الكبرى التي تولاها، والصغرى التي ألهمهم توليها، وهـداهم إلى          : فجمع لهم بين النعمتين   

  ٧٢."تحصيلها، بما منحهم من صحة النحائز وأدوات التحصيل من جودة القرائح
 الكون على أصـول المنـافع       ومقتضى هذا الكلام، أنه كما احتوت الطبيعة، أو       

وكلياا، مما لا سبيلَ لغير الخالق إلى إيجاده وتكوينه، ثم ترك للإنسان مجالُ التـصرف               
استخراج، واستنماء، وتطوير، واستعمال، حسب     : فيها بمختلف وجوه التصرف من    

ما يفي بحاجاته، كذلك احتوت نصوص الشريعة على الأصول الكلية، والمبادئ العامة؛ 
شريع المصالح، تاركةً للمجتهدين النظر في سبل تحقيق ماصدقاا، وتتريل الأحكـام            لت

على مناطات تعلقها من الوقائع الجزئيات، والنوازل الحادثات، بحسب ما تجري بـه             
  .أوضاع الحياة المتغيرة وظروفها المتحولة، من صور المصالح وتفاريعها

ابن قيم الجوزية يؤكد بكل ثقة وقوة أن        وجريا على ما قرره هؤلاء الفقهاء، نجد        
عدلٌ "وأا  " الشريعة مبناها وأساسها على الْحِكَم ومصالح العباد في المعاش والمعاد،         "

                                         
  .٣٤٦ ص،٢ جسابق،الرجع  الم71
 علـى  هوقد استعاد الطُّوفي هذه المعاني التي عبر عنها ابن عقيل عنـد اسـتدلال     . ٣٦٧ ص ،٢ ج  المرجع السابق،  72

  :انظر. نظرمراعاة المصلحة من جهة ال
  .٢٤٥-٢٤٤ص ، مرجع سابق،كتاب التعيين.  الطُّوفي-



٤١  بحوث ودراسات                    التعليل والمناسبة والمصلحة

مسألة خرجت عـن    "وأن كل   " كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها،      
 ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى     العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى     

  ٧٣."العبث، فليست من الشريعة وإن أُدخلت فيها بالتأويل
وإذا كان مبنى أحكام الشريعة في الأفعال والأشياء على عللٍٍ أو أوصافٍ فيها مناسبةٍ              

قاصـد  معظم م " فإن   ٧٤لتلكم الأحكام، رعيا للمصالح والمفاسد، درءًا لهذه، وجلباً لتلك،        
 على  ٧٥."القرآن، الأمر باكتساب المصالح وأسباا، والزجر عن اكتساب المفاسد وأسباا         

 لا تعرف إلا بالشرع، بحيث       وأسباا، أنه إذا كانت مصالِح الآخرة وأسبابها، ومفاسدها      
كما -إذا خفي منها شيءٌ طُلب من أدلته، فإن مصالح الدنيا وأسباا، ومفاسدها وأسباا              

معروفة بالضرورات، والتجـارب، والعـادات، والظنـون         "-كد العز بن عبد السلام    يؤ
 من ضرورة عقلٍ، أو تجربة حـس، أو         ٧٦"المعتبرات، فإنْ خفي منها شيء طُلب من أدلته       

وبناءً على ذلك، لا يتردد أن يقرر ما يمكن عده قاعدةً عامـة           . مستقِر عادة، أو معتبر ظن    
أراد أن يعرف المناسبات والمصالح والمفاسد، راجحها ومرجوحهـا،         من  : "مطّردة، فيقول 

فلْيعرض ذلك على عقله بتقدير أن الشرع لم يرد به، ثم يبني عليه الأحكام، فـلا يكـاد                  
حكم منها يخرج عن ذلك، إلا ما تعبد االله به عباده، ولم يقفهـم علـى مـصلحته أو                    

ت حسن أو قُبح يمكن للعقـل أن يعرفهـا،   وذلك نظرا لما في الأفعال من صفا  " مفسدته،
إنما يجلب مصالِح الحسن، ويدرأ مفاسد القبـيح        "ولكن دون إيجاب على االله تعالى الذي        

 وهذا أمر ينبثق من أصل كُلِّي أصله الفقيه الـشافعي،           ٧٧."طَولاً منه على عباده وتفضلا    
ولذلك فإن االله عز    " مصالح،الشريعة كلها نصائح، إما بدرء مفاسد، أو بجلب         "ومفاده أن   

قد أبان في كتابه ما في بعض الأحكام من المفاسد حثا على اجتناب المفاسد، ومـا            "وجل  
 بحيث ينفتح الباب أمـام عقـل    ٧٨"في بعض الأحكام من المصالح حثا على إتيان المصالح،        
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٤٢       محمد الميساوي         م٢٠٠٨/ه١٤٢٩ ربيع، ٥٢العدد ، ة عشرثالثةالالسنة إسلامية المعرفة،       

 ترتيـب المـصالح     اتهد، فيفرع عليها، وينسج على منوالها، مستهدياً بميزان الشريعة في         
والمفاسد على أسباا، والتبصر بوسائل تحصيلها، ومراعاة مراتبـها مـن حيـث القـوة       
والضعف، والخصوص والعموم، وتقدير مداها من حيث التوقيت والـدوام، والنظـر في             
كيفيات التوفيق أو الترجيح بينها، عند التزاحم والتعارض، واعتبـار تفاوـا حـسب              

  . واختلافها عبر الزمان والمكانالأشخاص والجماعات، 
ويمكن القولُ إن هذا النهج من اعتبار أحكام الشريعة مبنيةً على رعاية المصلحة، هو ـج        

بـير       . غالب العلماء من فقهاء وأصوليين حتى عصرنا هذا        فعليه أقام الإمام الشاطبي جهده الك
ة المحور الذي تدور عليه سـائر      والمتميز في إعادة صياغة علم أصول الفقه، بجعل مقاصد الشريع         

فكونُ أحكام الشريعة موضوعةً لمصالح العباد، حقيقـةٌ        . مباحثه، وتتكيف وفقًا له سائر مسائله     
فضلاً عـن   " استقراءً لا ينازع فيه الرازي ولا غيره،      "ثابتة عنده، قد دلَّ عليها استقراءُ الشريعة        

 فهذه قـضيةٌ لا     ٧٩."أكثر من أن تحصى   ... نة  التعاليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والس     "أن  
نقطع "يرى الشاطبي مجالاً للتردد فيها؛ لأا قائمة على الاستقراء المفيد للعلم، الأمر الذي يجعلنا               

 ٨٠."ثبت القياس والاجتـهاد   "وهو ما به كذلك     " بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة،      
على وجه لا يختل لها بـه   "المصالح الأخروية والدنيوية    ذلك أن الشارع قد قصد بالتشريع إقامةَ        

نظام، لا بحسب الكُلّ، ولا بحسب الجزء، وسواء في ذلك ما كان من قبيل الـضروريات، أو                 
الذي يأبى كمال النظام فيـه      " كمال النظام في التشريع   "بناءً على   " الحاجيات، أو التحسينات،  

   ٨١."أن ينخرم ما وضع له، وهو المصالح"
إنما هو الأمر الأعظم، وهو جهـةُ   "-كما يبين الشاطبي  -المعتبر في نظام الشرع     ف

المصلحة التي هي عماد الدين والدنيا، لا من حيث أهواء النفوس، حتى إن العقلاء قد               
اتفقوا على هذا النوع في الجملة، وإن لم يدركوا من تفاصيلَها قبل الشرع ما أتى بـه           
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٤٣  بحوث ودراسات                    التعليل والمناسبة والمصلحة

اعتبار إقامة الحياة الدنيا لها أو للآخرة، بحيث منعوا من اتباع           الشرع، فقد اتفقوا على     
 وفي هذا الإطار، ينبه صـاحب الموافقـات إلى أن      ٨٢."جملة من أهوائهم بسبب ذلك    

الخلاف المشهور بين المعتزلة والأشاعرة، يصبح خلافًا لا طائل من ورائه؛ فإذا كـان              
الوجه الذي يتم به    "دي إليه العقل، وهو     المعتزلة يعدون المصالح والمفاسد بحسب ما يؤ      

وإذا كـان   " ،صلاح العالم على الجملة والتفصيل في المصالح، أو ينخرم به في المفاسد           
كاشفًا لمقتضى ما ادعاه العقل عندهم بلا زيادة ولا نقصان، فلا فرق            "الشرع عندهم   

         دك، واختلافُهم فيـه لا    بينهم وبين الأشاعرة في محصول المسألة، وإنما اختلفوا في الْمر
-  وهكذا يقرر الشاطبي   ٨٣."يضر في كون المصالح معتبرة شرعا، ومنضبطة في أنفسها        

 قيام المصلحة بذاا، بحيث يكون بإمكان العقل إدراكُها، مؤيدا بذلك مـا             -بوضوح
 ـ              ك ذهب إليه الطُّوفي، وابن تيمية، وابن القيم، ومِن قَبلِهم المعتزلةُ، وسـايرهم في ذل

  .  تحاميا من أن يرمى بالاعتزال، كما رأينا-مع تحفظ-الغزالي 
، التي بمقتضاها تطورت حياةُ البشر في )الارتفاقات(وفي سياق نظريته فيما سماه بـ 

طُرق كسب معاشهم، وسبل إقامة علاقام بعضهم ببعض، وفي كيفية إجراء نظمهم،      
تضى وجود شرع أو قانون يحكمهـم في    وإدارة شؤوم من الأسرة إلى الإمامة، مما اق       

ذلك كله، ينسج الإمام شاه ولي االله الدهلوي على منوال من سبقوه في تقرير قيـام                
وقد يظن ظان أن الأحكام الشرعية غير       : "أحكام الشريعة على اعتبار المصلحة، فيقول     

ا مناسبة،  متضمنة لشيء من المصالح، وأنه ليس بين الأعمال وبين ما جعل االله جزاءً له             
وأن مثل التكليف بالشرائع كمثل سيد أراد أن يختبر طاعة عبده، فأمره برفع حجر أو               

وهذا ظن . لمس شجرة مما لا فائدة فيه غير الاختبار، فلما أطاع أو عصى جوزي بعمله
كما يرى  - ذلك أن الشارع     ٨٤."فاسد تكذبه السنةُ وإجماع القرون المشهود لها بالخير       

النوع الأول هو علم المصالح والمفاسد : أفاض على البشر نوعين من العلم قد -الدهلوي
اكتساب الأخلاق النافعة في الدنيا أو في الآخرة، وإزالة أضدادها، "مما وجههم إليه من 
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٤٤       محمد الميساوي         م٢٠٠٨/ه١٤٢٩ ربيع، ٥٢العدد ، ة عشرثالثةالالسنة إسلامية المعرفة،       

فكانت كلُّ مصلحة حثَّ الشرع     " ومن تدبير المترل، وآداب المعاش، وسياسة المدينة،      
 عنها، لا يخلو الأمر فيها من الرجوع إلى أحد أصول الناس عليها، وكل مفسدة ردعهم

إعلاء كلمة الحـق وتمكـين      : ذيب النفس بالخصال النافعة، والثاني    : أحدها: ثلاثة
انتظام أمر الناس، وإصلاح ارتفاقام، وذيب رسومهم، ومعنى        : "الشرائع، والثالث 

 لها، أو نفياً إياها بأن يكون رجوعها إليها أن يكون للشيء دخلٌ في تلك الأمور، إثباتاً      
شعبةً من خصلة منها، أو ضداً لشعبتها، أو مظنة لوجودها أو عدمها، أو متلازما معها 

والرضا في الأصل إنما يتعلق بتلك      . أو مع ضدها، أو طريقًا إليها أو إلى الإعراض عنها         
علـم  "لعلم فهـو    أما النوع الثاني من ا     ٨٥."المصالح، والسخط إنما يناط بتلك المفاسد     

وهي ما بينه الشارع من المقادير التي نصب للمـصالح          " الشرائع والحدود والفرائض،  
  ٨٦."مظانَّ وأماراتٍ مضبوطة معلومة، وأدار الحكم عليها وكلّف الناس ا"بخصوصها 

وبما أنه ليس من أغراض هذه الدراسة استقصاءُ تفاصيل الأقوال، وجزئيات الآراء التي         
أقلام العلماء السابقين في التعليل، وما قرروه في شأن ما امتازت به الشريعة من              جرت ا   

رعيٍ لمصالح البشر، بما قامت عليه أحكامها من مناسبات بينها وبين ما أنيطت بـه مـن                 
أوصاف وأسباب وعلل يدرك العقلُ ما يثوي وراءها من حكم وغايات، فإن ما سبق يكفي 

ه العام الذي برز في الفكر التشريعي الإسلامي، تعبيرا عن مركزية           ليوقفنا على معالم الاتجا   
وهو اتجاه نحسب أنه يجد إطـاره      . المصلحة في النظر الاجتهادي لمذاهب التفقّه في الشريعة       

الفكري أو قاعدته النظرية في المناسبة، كما حاولنا إبراز معالمها نظريةً متكاملة، ومبدأً موحدا 
ولئن كان الأستاذ الخادمي قد سلك في بحثه في         . التعليل في أحكام الشريعة   لعناصر القول ب  

المناسبة جا غير الذي سلكنا مما ليس ههنا محلُّ التعليق عليه، فإنه قد أجاد في التنبيه على ما 
تكون الإطاَر الأمثل لمعالجة أحوال العـصر   "نحن بصدد تقريره، حين ذهب إلى أن المناسبة         

كما أا هـي    " لمختلفة، وتكون الأصلَ الجامع لاستنباط الأحكام واستخراجها،      ونوازله ا 
الجوهر الذي تقوم عليه الأدلة الشرعية الجزئية والكلية، وبه يحصل الاتساق بين المباني والمعاني 

بين مدلولات النصوص ومراد الشارع ومـصالح النـاس والخلـق           "الشرعية، والملاءمة   
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٤٥  بحوث ودراسات                    التعليل والمناسبة والمصلحة

حاولنا إبراز معالمه   -أخرى، إن المناسبة بما آلت إليه من تطور منهجي           وبعبارة   ٨٧."أجمعين
 قد أورث العقلَ الفقهي إدراكًا لأحكام الشريعة، من حيث هي نسق            -الكبرى فيما سبق  

ذو تراتب هرمي، يعبر عن قيم الدين في تطابقها المنطقي مع الحاجات الطبيعية والحقيقيـة               
يلاً مرشدا في سائر التصرفات والمرافق، على مستوى الفـرد          للإنسان، معيارا حاكما، ودل   

  .واتمع سواءً بسواء، بل على مستوى الإنسانية جمعاء

  الفطرة والاستصلاح. ٢
هيأ ذلك الاتجاه قاعدةَ الانطلاق، ومهد السبيلَ للعلماء الخالفين في العصر الحـديث؛    

تبدل في أوضـاعها،  :  جرت به الحياةُ منليبنوا تنظيرهم للمصلحة والمقاصد، تجاوبا مع ما      
وتطور في أنماطها وأساليبها، وسعيا لتكييف ما ثار فيها من نوازل ومشكلات، لا يكـاد               

وقد اقتضى ذلك   . يلفى لها نظير فيما سبق للعقل الفقهي المسلم معالجته من أقضية ووقائع           
لاستقلال والتمييز، الذي لا    تكييفًا منهجيا، صار موضوع المصلحة فيه يدرس بضرب من ا         

. نجده في مؤلفات الفقه وأصوله؛ إذ يعرض للمصلحة بوصفها من توابع مباحث أخـرى             
ولن نتوسع في تتبع الأقوال والتقريرات التي جادت ا قرائح العلماء المعاصـرين في هـذا           

فكـر  الشأن، وإنما يكفي أن نقف مع بعض الكتابات، التي صار لها مـن المرجعيـة في ال        
إن المتشرعين المسلمين   : الاجتهادي الحديث، ما يجعلها ممثلةً للوجهة التي تدفعنا إلى القول         

وهي في الواقع، الوجهةُ الـتي انبثقـت في إطارهـا معظـم             . في جملتهم يسيرون عليها   
أعمال، ومؤسـسات  : الاجتهادات التي قام عليها ما تشهده حياة المسلمين في الحاضر من      

  .جتماع، والاقتصاد، والسياسة، وغيرهافي مجالات الا
ويأتي في مقدمة تلك المؤلفات، كتاب الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور في مقاصـد              

فهذا المؤلَّف يمكن في الحقيقة عده تعبيرا عن الهم العام الـذي شـغل عقـولَ                . الشريعة
 الـسبل الناجعـة   المصلحين منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي، بحثاً عـن  

لمواجهة تحديات العصر الحديث، وتحقيق مصالح المسلمين في إطار من ثوابت الشرع وقيمه      
                                         

: بـيروت ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي: ، هيرندن المناسبة الشرعية وتطبيقاا المعاصرة   .  الخادمي، نور الدين بن مختار     87
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٤٦       محمد الميساوي         م٢٠٠٨/ه١٤٢٩ ربيع، ٥٢العدد ، ة عشرثالثةالالسنة إسلامية المعرفة،       

 وهو ما صرح به ابن عاشور بوضوح لا لَبس          ٨٨.الخالدة، وتوخيا لمقاصده العامة والخاصة    
فيه؛ إذ ذكر أن قصده من إملاء مباحث في مقاصد الشريعة، والاحتجـاج لإثباـا، أن                

إغاثـة  "من أجل " نبراسا للمتفقهين في الدين، ومرجعاً بينهم عند اختلاف الأنظار         "تكون
   ٨٩."المسلمين ببلالة تشريع مصالحهم الطارئة متى نزلت الحوادث واشتبكت النوازل

فما تلك المصالح التي يعول في تحقيقها على مقاصد الشريعة التي دعا ابن عاشور              
 !ته، مستقلا عن أصول الفقه؟إلى جعلها علماً قائماً بذا

الأصل الأول أن مقاصد    : بنى الشيخ ابن عاشور قولَه في المصلحة على أصلين رئيسين         
أن الأصول التي جاء ا الإسلام هي من الفطرة، ثم "الشريعة مبنيةٌ على الفطرة، على اعتبار   

لام وحرض عليها؛ إذ    تتبعها أصولٌ وفروع هي من الفضائل الذائعة المقبولة، فجاء ا الإس          
هي من العادات الصالحة المتأصلة في البشر، والناشئة عن مقاصد من الخـير سـالمة مـن            

تقويم الفطرة والحفاظ على أعمالها، وإحياء ما " ومن ثم جاءت الشريعة تدعو إلى ٩٠"الضرر،
هو "ئياا  فكان مقصدها العام الذي دلّ عليه استقراءُ كليات دلائلها وجز    ٩١."اندرس منها 

حفظُ نظام الأمة، واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه، وهو نوع الإنسان، صـلاحاً             
صلاح عقله، وصلاح عمله، وصلاح ما بين يديه من موجودات العالم الذي يعيش "يشمل 

   ٩٢.وذلك بجلب الصلاح ودرء الفساد" فيه،
شتملة علـى مقاصـد     اليقين بأن أحكام الشريعة كلها م     "أما الأصل الثاني فهو     

الشارع، وهي حكم ومصالح ومنافع، ولذلك كان الواجب على علمائها تعرف علل            

                                         
خير الدين التونسي، والشيخ محمد عبده، والـشيخ   :  يمكن في هذا الصدد الإشارة إلى كتابات أعلام بارزين مثل          88

محمد رشيد رضا، والشيخ محمد الحجوي الثعالبي، والشيخ محمد الخضر حسين، والشيخ محمـود شـلتوت،                
وما اتصل به من إدراك لمقاصد الـشريعة حاضـرا   والأستاذ علال الفاسي، وغيرهم؛ إذ كان مفهوم المصلحة        

أما على صعيد البحث العلمي الصناعي، فلا بد من الإشادة بالدراسة          . حضورا قويا فيما ذهبوا إليه من اجتهاد      
م وطُبعت أولَ مـرة     ١٩٤٥الرائدة عن تعليل الأحكام التي أنجزها الشيخ محمد مصطفى شلبي في الأزهر عام              
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  .١٦٥، مرجع سابق، صمقاصد الشريعة.  ابن عاشور89
  .٢٦٤ المرجع السابق، ص90
  .٢٦٥ المرجع السابق، ص91
  .٢٧٦، ٢٧٣سابق، صالرجع الم 92



٤٧  بحوث ودراسات                    التعليل والمناسبة والمصلحة

 فإذا جاز أن تكون في الشريعة أحكام تعبدية لا ٩٣."التشريع ومقاصده ظاهرها وخفيها
عِلّةَ ظاهرة لها، ولا يمكن الاطلاع على عِلَّتها، فإن ابن عاشور يذهب إلى أن ذلك لا                

أن يكون في المعاملات المالية، والجنائية، والمعاملات الاجتماعية عامة، فهو لا يرى ينبغي 
العبادات " ذلك أن    ٩٤."أن يكون في هذه تعبدي، وعلى الفقيه أن يستنبط العلل فيها          "

" أوغلُ في جانب الأثر؛ لأن كثيرا منها التعبدي الذي لا يدخل فيه القياس دخولاً قويا،
" أصول وكليات تجعل للعارف ا معرفة بأحوال الزمان،"ملات فيحتاج إلى أما فقه المعا

أي فقـه   (فكان الواجب أن لا يكون طريق التفقه واحدا في نوعي الفقه المذكورين             "
 ولذلك كانت موارد الأحكام الشرعية، أو ما تعلقت به من   ٩٥)."العبادات وفقه المعاملات  

مقاصـد ووسـائل،    : ف أنواع المعاملات على ضربين    تصرفات المكلفين وأفعالهم في مختل    
  ٩٦."فالمقاصد هي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها، والوسائل هي الطرق المفضية إليها"

وفي ضوء هذين الأصلين وتأسيسا عليهما، سار ابن عاشور في تعريـف المـصلحة،         
 لنا خلاصةً ممحصة لما     وإثبات حجيتها، وتحديد مداها وأنواعها، وهو إذ يفعل ذلك يقدم         

ولذلك فإن هذه الدراسة    . دارت حوله أنظار الفقهاء والأصوليين قبله من أقوال ومذاهب        
تتبنى ما صاغه من أفكار، بوصفه تعبيرا عما يمكن عده المساق العام للنظر الاستصلاحي في            

منه دائما أو   وصف للفعل يحصل به الصلاح، أي النفع،        "فالمصلحة عنده   . الفقه الإسلامي 
أما المفسدة . "بحيث تكون خالصة أو مطّردة، عامة أو خاصة       " غالبا، للجمهور أو للآحاد،   

فهي ما قابل المصلحة، وهي وصف للفعل يحصل به الفساد، أي الضر، دائما أو غالبـا،                
ما يكون فيه   : " وإذا كانت المصلحة بأنواعها تشتمل على قسمين       ٩٧."للجمهور أو للآحاد  

"  ظاهر للناس في الجِبلة، يقتضي ميل نفوسهم إلى تحصيله؛ لأن في تحصيله ملاءمةً لهم              حظٌّ
خـصائص مـن عنايـة      "فإن لكل من هذين القسمين      " ،ما ليس فيه حظٌّ ظاهر لهم     "و
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٤٨       محمد الميساوي         م٢٠٠٨/ه١٤٢٩ ربيع، ٥٢العدد ، ة عشرثالثةالالسنة إسلامية المعرفة،       

 فالقسم الأول ليس من شأن الشارع التعرض له بالطلب؛ إذ يكفي داعي الجبلة ٩٨."الشارع
بينما " أن تزيل عنه موانع حصوله،    "صيله، فيكون شأن الشريعة     في توجيه اهتمام الناس لتح    

مـع  " القسم الثاني يتعرض له التشريع بالتأكيد، ويرتب العقوبة على تركه والاعتداء عليه           "
   ٩٩."على الأعيان وبعضه على الكفايات، بحسب محلّ المصلحة"إيجاب بعضه 

لأصوليين لها عنـد بحـثهم      ومع هذا التنويع للمصلحة، يستعيد ابن عاشور تقسيم ا        
: ، فتنقـسم إلى   )وهو ما سموه بالمناسب الحقيقـي     (للمناسبة، وذلك من حيث قوة أثرها       

قطعيـة،  : ضرورية، وحاجية، وتحسينية، وتنقسم من حيث مدركُها أو الدليلُ عليهـا إلى  
 إلى فالمصالح الضروية هي التي تكون الأمة بمجموعها وآحادها في ضرورة     . "وظنية، ووهمية 

تحصيلها، بحيث لا يستقيم النظام باختلالها، فإذا انخرمت تؤول حالـة الأمـة إلى فـساد            
ما تحتاج الأمةُ إليه في اقتناء مـصالحها وانتظـام          " أما المصالح الحاجية، فهي      ١٠٠."وتلاش

أمرها على وجه حسن، بحيث لولا مراعاته لما فسد النظام ولكنه كان على حالـة غـير                 
ما كان ا كمال حال     " في الرتبة الأخيرة المصالِح التحسينية، التي هي          وتأتي ١٠١."منتظمة

الأمة في نظامها حتى تعيش آمنة مطمئنة، ولها جة منظر اتمع في مرآى بقية الأمم، حتى              
 ولا يخفى ما في هذه      ١٠٢."تكون الأمة الإسلامية مرغوباً في الاندماج فيها أو التقرب منها         

 إبراز الجوانب الاجتماعية، والأبعاد الحضارية للمـصالح برتبـها          الصياغة من حرص على   
  .المتفاوتة، بوصفها المحور الذي تدور عليه مقاصد الشريعة في تحقيق الصلاح، ودرء الفساد

النص والعقل؛ إذ   : أما اعتبار المصالح من حيث مدركها، فالباب منفسح فيه لكلٍّ من          
ة تحصيله دلالة قطعية، مثلما أن منها ما يقوم دليلُ     إن منها ما قد تدل النصوص على ضرور       

أما . وكذلك فإن منها ما تكون دلالةُ النص أو العقل عليه ظنية          . العقل على ضرورة جلبه   
المصالح الوهمية، فهي ما يكون منشؤه الوهم والخيال فحسب، ولا ينتهض له دليـل مـن    
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٤٩  بحوث ودراسات                    التعليل والمناسبة والمصلحة

، فإن هناك نظرا آخر إلى المصالح        وفضلاً عن الاعتبارات السالفة    ١٠٣.العقل ولا من الشرع   
وهذا مقـام   " كوا حاصلةً من الأفعال بالقصد، أو حاصلة بالمآل،       "والمفاسد من حيث    

فيه تتفاوت مدارك العقلاء اهتداءً وغفلة، وقبولاً وإعراضاً، فتطلع فيـه الحيـل             "مرتبك  
   ١٠٤.الأمر الذي يسترعي الحذق والفطنة من الفقيه" والذرائع،

ذه الاعتبارات جميعا من تحديد لمعنى المصلحة، وبيان لأقسامها، واعتباراا     وفي ضوء ه  
طريق المصالح هو أوسع طريقٍ يسلكه الفقيه في تدبير أمور          "المختلفة، يقرر ابن عاشور أن      

الأمة عند نوازلها ونوائبها، إذا التبست عليه المسالك، وأنه إن لم يتبع هذا المسلك الواضح،               
 ويبدو ابن عاشـور     ١٠٥."بيضاء، فقد عطّل الإسلام عن أن يكون دينا عاما باقيا         والمحجة ال 

في احتجاجه لبناء الاجتهاد على اعتبار المصالح، سائرا على ج قريب من ذلك الذي سار               
عليه ابن عقيل، وابن تيمية، والطُّوفي، وابن القيم، ناحياً في ذلك منحى وضع إطار شامل               

  من بيان أنواع       . ها المختلفة، وصورها المتعددة   لها، يستوعب أنواع ولذلك يؤكد أن الغرض
المصالح ليس معرفةَ مراعاة الشريعة لها فحسب، ولا قياس النظائر على جزئيـات تلـك               

وإنمـا  . المصالح، فذلك كلُّه دون الغرض من تأسيس علم مقاصد الشريعة الذي دعا إليـه  
الح المختلفة الأنواع، المعروف قصد الـشريعة       أن نعرف كثيرا من صور المص     "الغرض هو   

فمتى حلت  . إياها، حتى يحصل لنا من تلك المعرفة يقين بصور كلية من أنواع هاته المصالح             
الحوادث التي لم يسبق حلولُها في زمن الشارع، ولا لها نظائر ذات أحكام متلقـاة منـه،           

ا من الأحكام أمثـالَ مـا نثبـت    عرفنا كيف ندخلها تحت تلك الصور الكلية، فنثبت له      
 وبذلك يتهيأ لابن عاشور أن يحل إشكال الاحتجاج للمصالح المرسلة، الـتي      ١٠٦."لكلياا

طالما جرى التنازع فيها بين موسع ومضيق، فهو يرى أن ليس على العالم أن يحصر نفـسه     
ا من الواجـب عليـه      في المصالح المنصوص على حكمها، أو الملحقة بنظائرها قياسا، وإنم         

بنـاءً  " تحصيلُ المصالح غير المثبتة أحكامها بالتعيين، ولا الملحقة بأحكام نظائرها بالقياس،          "
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٥٠       محمد الميساوي         م٢٠٠٨/ه١٤٢٩ ربيع، ٥٢العدد ، ة عشرثالثةالالسنة إسلامية المعرفة،       

 ذلك أن أدلـةَ     ١٠٧."وجوب اعتبار جنسها على الجملة ودون الدخول في التفاصيل        "على  
كما أن  " قطع،حاصلةٌ من استقراء الشريعة قطعا، أو ظنا قريبا من ال         "اعتبار أجناس المصالح    

أوصاف الحكمة قائمةٌ بذواا غير محتاجة إلى تشبيه فرع بأصل، وإنما هي واضحةٌ للناظر              "
   ١٠٨.فيها وضوحاً متفاوتاً، لكنه غير محتاج إلى استنباطٍ ولا إلى سلوك مسالكه

وعلى ما قرره ابن عاشور، مما يبدو أن طوائف واسعة من فقهاء العصر يميلون إليـه،                
إن مراعاةَ الشريعة للمصالح وفتحها الباب للمجتهدين؛ لتكييـف الوقـائع           : نقولنقَفِّي ف 

والنوازل، والحكم عليها وفق ما تشتمل عليه من المصالح جلبا، أو تتضمنه مـن المفاسـد            
دفعا، أو الترجيح بينها عند التزاحم والتعارض، أو بين طرفَي المصلحة والمفـسدة عنـد               

يس ناشئًا عن نزعة ذرائعية في النظر إلى المصلحة، أو فهم مـادي         التشابك، إنّ ذلك كله ل    
لمعناها ومضموا، ولا هو متروك تقديره لبادئ الرأي وعفو الخاطر، فليس مثلُ ذلك ممـا            

وإنما مفهوم . يمكن أن يخطر على بال أي فقيه من فقهاء الشريعة، يحترم عقده، ويقدر عقله         
    تمع، يتحـدد          المصلحة في النظر الشرعي، منبثقعن رؤية كلية لكينونة الإنسان وكيان ا 

معنى المصلحة والمفسدة والنفع والضر فيها بأبعاده المادية والروحية، والخلقية والمعنوية، على          
مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة سواء، ويكون فيه الاهتمام بالمـصالح والمفاسـد في     

  .  إليها؛ إذ لا مجالَ لمقولة الغاية تسوغ الوسيلةذاا، بقدر الاهتمام بالوسائل المفضية
ولعله من هذا المنطلق، وفي ضوء هذا التقدير، نستطيع أن ندرك المغزى الحقيقي لما 
فعله الإمام الغزالي، حين قرر أن المصلحةَ هي ما أدى إلى حفظ الكُلّيـات الخمـس                

عضِها، فيطلب تحصيله، وأن    الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، أو ب      : الضرورية
ذلـك أن هـذه     . المفسدة هي ما أدى إلى تفويت شيء من ذلـك فيطلـب درؤه            

الضروريات تمثل الأصولَ التي ترجع إليها المصالح في كلياا، وجزئيـات تفاصـيلها             
وأعياا، فضلاً عن أا تعكس الأبعاد المختلفة لمقومات الوجود البشري، التي لا يمكن             

ويمكـن  . ة إنسانية مستقرة متوازنة في حال اختلالها بصورة جزئية أو كُلِّية          تصور حيا 
إن هذه الأصول تقدم الضابط الكُلِّي والمعيار الأعلى، اللذين ترتـد إليهمـا،             : القولُ
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٥١  بحوث ودراسات                    التعليل والمناسبة والمصلحة

وتنبثق عنهما سائر الضوابط والمعايير الجزئية، التي تفاوتت أنظار العلماء في تحديدها،            
   ١٠٩. متشدد، ومتسامح، ومضيق، وموسع:قديماً وحديثاً بين

وبعبارة أخرى، إن فقه المصلحة وبناء الأحكام عليها، يقوم على قيم أساسية ومعايير             
مبدئية، وهو ليس خاضعا لأهواء متقلبة، أو ملاءمات عارضة، أو أنظـار سـطحية، أو               

تجديـدي  المـصلحة مـصدر     "إنّ  : وفي ضوء ذلك لا حرج من القول      . تقديرات جزئية 
الإفتاء المصلحي يمكن أن يأتي جديدا لا مثالَ له سابق يقاس عليـه،             "وإن  " تطويري للفقه 

ويعتمد الاجتهاد فيه على نظرة شاملة للفقه، وخبرة بمقاصد الـشرع يحوزهـا المفـتي                
 ويصدر عنها الفقيه اتهد، فضلاً عن دراية بمجريات الواقع، ومشخصات     ١١٠"،المستصلح

نسانية، وتشابك الأوضاع الاجتماعية، مع مراعاة الأقدار المتفاوتة لتأثير بعضها          الأفعال الإ 
  . في بعض حسب الظروف المتغيرة في الزمان والمكان

  خاتمة
سعى هذا البحثُ إلى القيام بتحليل مفاهيمي لبعض الأسس النظرية والمنهجيـة،            

 التعليل، وما تفرع عنها  التي نشأ منها القول بمقاصد الشريعة، وبصورة خاصة إشكالية        
وقد استطاع ذلـك التحليـل أن       . العلة، والحكمة، والمصلحة، والمناسبة   : من مسائل 

يتوصل إلى نتيجة أساسية وخطيرة في الوقت نفسه، وهي أن فكرة المناسبة التي ظهرت              
في أصول الفقه بوصفها فرعاً من فروع البحث في مسالك العِلّة، الذي هو جزئي من               

لدرس الأصولي في القياس، قد شهدت تطوراتٍ ذات مغزى فكري ومنهجي  جزئيات ا 
وقد تمثل الوجـه الأول مـن ذلـك    . بعيد المدى في النظر العلمي في أحكام الشريعة       

التطور، في كَون المناسبة وفَّرت مبدأً معرفيا ومنهجيا لتوحيد عدد من المفاهيم الحيوية             
التي برزت في سياق    ) لأمارة، والسبب، والمصلحة  العلة، والحكمة، والغرض، وا   : مثل(

مناظرات الأصوليين حول قضية تعليل الأحكام الشرعية، بحيث صارت تلك المفاهيم           
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٥٢       محمد الميساوي         م٢٠٠٨/ه١٤٢٩ ربيع، ٥٢العدد ، ة عشرثالثةالالسنة إسلامية المعرفة،       

وأثبت البحث أن أعمال الغزالي، ومن سـار        . مترابطة في إطار من التكامل والتآخي     
  . على جه كالآمدي، كان لها أثر بين في هذا التطور

ني من التطور المنهجي والمعرفي لفكرة المناسبة، فهو النظـر إليهـا            أما الوجه الثا  
    ناط به الأحكـامبوصفها نظرية شاملة في التعليل، بحيث صارت هي الأصلَ لعِلّية ما ت

أوصاف، أو علل، فتستمد تلك الأوصاف أو العلل عِلِّيتها لأحكام الشريعة من             : من
قد تم تبين هذا التطور الذي ظل مغمـورا          و .مدى مناسبتها لأن تكون علةً للأحكام     

ومغفولاً عنه في بعض العبارات، التي جاءت منثورة في ثنايا كلام الإمام الـرازي في               
وقد شهد مفهوم المناسبة تطورا آخـر ذا مغـزى   " .المحصول من علم الأصول"كتابه  

مل على صياغة   فكري ومنهجي كبير، وذلك على يد الفقيه الحنبلي نجم الطُّوفي؛ إذ ع           
المناسبة على أا نظرية شاملة، ليس فقط في أحكام الشريعة بالنظر إليها من حيث هي              
نظام متسق البناء مترابط الأجزاء، وإنما هي كذلك نظرية شاملة في الوجود، من حيث        

  . هو قائم على المناسبة العقلية في علاقات الموجودات بعضها ببعض
 إليها البحث بناءً على ما سبق، أن مفهوم المصلحة قد ومن أهم النتائج التي توصل

تكامل معناه، واتضح مضمونه، وتميزت أبعاده، من خلال تصنيفات المناسبة، وتقسيماا 
وقد أدى  . وفق اعتبارات مختلفة صارت هي الإطار النظري والمنهجي لمقاصد الشريعة         

المنهجية تحتاج إلى مزيد من    ذلك إلى حصول تطور آخر مهم، ما زالت آثاره العلمية و          
البحث والدراسة لاستجلائها، ويتمثل ذلك التطور في ما قام به الإمام الشاطبي من إعادة 
بناء مسائل أصول مباحثه، بحيث تكون مقاصد الشريعة هي المحور الموجه لها، كما يتمثل 

علـم  " باسم  في محاولة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور تأسيس علم جديد قائم بنفسه           
وقد جرى في كل من هاتين المحاولتين عملٌ منهجي عميق، لتأصيل           " .مقاصد الشريعة 
 تأصيلاً جاء -من حيث هي الجوهر الذي تقوم عليه مقاصد الشريعة     -مفهوم المصلحة   

مستوعبا ومطورا لما قرره من سبقهما من العلماء الذين تعرض لهم البحث، وخاصة العز 
  . وابن تيمية، والطُّوفي، وابن قيم الجوزيةبن عبد السلام، 

وفي أفق نظري ومنهجي أوسع، سعى البحثُ لربط مسألة التعليل وإشـكالية فهـم              
أحكام الشريعة، وإدراك معقوليتها، بمقولة الفطرة من حيث إا تتنـزل مترلة الأساس أو             



٥٣  بحوث ودراسات                    التعليل والمناسبة والمصلحة

اب والتنافي التي عاشـها     الأصل، الذي يمكن انطلاقًا منه، وبناءً عليه، تجاوز حالة الاستقط         
 في خصوص التنظير للتعليل وحدوده، وللعقل -خاصة في مراحله الأولى  -البحثُ الأصولي   

ومدى قدرته على إدراك مباني الأحكام الشرعية، وما تنطوي عليه من حِكَم، وتتغياه من              
ومغزى هذا الربط أن فيه وصلاً للنظر في أحكام الشريعة ومقاصـدها، مـوم              . مقاصد

  .البحث في دراسة الإنسان واتمع، مما يحتاج إلى مزيد من البحث المتعمق تأصيلاً وتفريعا
وفي خلال ذلك كله، استطاع البحثُ أن يتبين ما أمكن عده اتجاها عاما في النظر    
العلمي في نصوص الشريعة وأحكامها، والاجتهاد في تفهمها، استنباطاً منها، وتفريعاً           

ييفاً للوقائع بحسبها، وهو اتجاه يولي المصلحة اعتبارا كبيرا في إطـار مـن              عليها، وتك 
الاعتداد بمقاصد الشرع، ومراعاة معاييره للمصلحة، بعيدا عن أي نزعة ذرائعيـة أو             

  .نفعية، تختزل أبعاد النفع والضر في مستوى الوجود المادي للإنسان
 عرض لها بالمناقشة والتحليـل،      وبذلك سعى الباحث إلى إعادة بناء المفاهيم التي       

 في علاقـة    -وإن لم تكن جديدة المـضمون     -وفق رؤية نحسب أا جديدة الصياغة       
وفـتح  وعسى أن يكون فيما أوردناه قدح لزنـاد الـرأي،       . الشرع والعقل والفطرة  

ي ما فيه من صواب ويضيف إليه، ويصحح ما فيه من خطأ            لأبواب من النظر، بما يزكِّ    
دارك عليه، سعيا إلى أن نمهد للاجتهاد قواعد أكثر رسوخا، وأن ننهج به             وقصور، ويت 

  .مناهج أكثر سدادا، ونسلك له مسالك أكثر إنتاجا
  .واالله ولي التوفيق والعاصم من الزلل




